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بسم الله الرحمن الرحيم
تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ـ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين ، وبعد

من المعلوم أن الزكاة فريضة إسلامية ، وشعيرة دينية ، وركن من أركان الإسلام ، شرعت لتحقق مصالح يعود نفعها على المجتمع بأثره . وهي تشريع متكامل من حيث بُعد النظرة ودقتها ، وشرف الغاية وسهولة ويسر وسيلتها ، وشمول المصالح والآثار وعموميتها ، فمع قصدها تلبية حاجات المحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل ، راعت جانب الرفق بأرباب الأموال ، فجُعلت فيما يستنمى ويستربح أو يحتمل النماء والاسترباح من الأنعام والزروع والثمار والنقود وعروض التجارات ، كما جعلت فيما زاد على حاجة الشخص ومتطلباته من أموال صار بكثرتها غنياً ، فلم تفرض فيما يحتاج إليه في قضاء مصالحه ومتطلباته من دار وثياب وسلاح وكُتب علم ، وعبيد خدمة ، وخيل ودواب ، ونحو ذلك مما لا يستغنى عنه الإنسان في معاشه ، وفوق هذا وذاك فرقت في المقادير الواجبة فيما تجب فيه بين ما فيه كلفة ويحتاج إلى مؤنة وما لا كلفة فيه ولا حاجة له إلى مؤنة ، فجعلت في الزروع التي تسقى بالكلفة والمؤنة نصف العشر ، وفيما عداها العشر ، وفي الأنعام جعلت في السائمة بمقادير معينة ، ولم تجب فيما يحتاج منها إلى علف ونفقة ، وهكذا في سائر الأموال راعت في تشريعها الرفق بأرباب الأموال بجانب تحقيق مصلحة المحتاجين .

هذا ولما كانت الغاية من تشريع الزكاة هي تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع من خلال تلبية حاجات المحتاجين التي يترتب عليها القضاء على ظاهرة الفقر والعوز والحاجة ، بما يعود على المجتمع حباً ووداً بين أفراده ، يولد تقدما وازدهاراً ورقياً لحاضره ومستقبله ، يترجم استقراراً وأماناً وطمأنينةً بين جنباته ، يكون من الواجب على المسلمين كافة العمل على تحقيق تلك الغاية ، وإيجاد الوسائل التي تجعل الزكاة محققة لتلك الغايات .
وإسهاماً في إيجاد بعض الوسائل التي تساعد على تحقيق تلك الغاية ، حاولت من خلال تلك الأوراق المتواضعة أن أنبه على بعض الأمور التي عساها أن تنير الطريق أمام من يريد العمل في هذا المجال ، وذلك من خلال التعرف على الأحكام الشرعية التي تساعد على تذليل الصعاب والعقبات أمام تفعيل دور الزكاة ومساهمتها في القضاء على الفقر والعوز ، بإذن الله تعالى . ولأجل ذلك قسمت البحث إلى تمهيد ، وخمسة مباحث ، وخاتمة .

أما التمهيد : فجعلته في تعريف الزكاة ، وحكمها ، وحكمة مشروعيتها ، وموقف الإسلام من مانعيها .

وأما المبحث الأول : فجعلته في زيادة حصيلة الزكاة وتكثيرها وقسمته إلى فرعين :

الأول : في التوسع في فهم الأوعية الزكوية ، والأموال الظاهرة التي تجب فيها الزكاة .

والثاني : في تثمير أموال الزكاة .

وأما المبحث الثاني : فعقدته لبيان معالجة الزكاة لحالات الكوارث والحاجات الأشد من خلال إباحة نقل الزكاة من بلد المال إلى البلد المنكوب أو الأحوج .

وأما المبحث الثالث : فبينت فيه أن الزكاة لا يتم تفعيل دورها إلا بتلبية حاجات المستحقين من أصحاب المصارف من خلال التعرف عليهم، وعلى حاجاتهم وكيفية تلبيتها ومجالاتهم في عصرنا .

وأما المبحث الرابع : فحاولت فيه توضيح النظرة التي ترى أن تفعيل دور الزكاة يتم من خلال التوزيع الذي يراعى حاجة المحتاجين ويلبيها لا على أساس استيعاب المصارف وعمومها 

وأما المبحث الخامس : فخصصته لتطوير آليات جباية الزكاة وتوزيعها من خلال فرعين :

الأول : في العاملين على الزكاة .

والثاني : في المقترحات .

وأما الخاتمة : فضمنتها أهم النتائج المستخلصة .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الباحث

د. أحمد عبد العليم عبد اللطيف

التمهيد
في تعريف الزكاة ، وحكمها وحِكمة مشروعيتها ، وموقف الإسلام من مانعيها
تعريف الزكاة

الزكاة لغة :
الزكاة بالمد الزيادة ، يقال زكا الزرع والأرض تزكو زكوا(
) . وقد ورد في لسان العرب أن أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح(
) ، وكله قد استعمل في القرآن الكريم والسُنة النبوية .
الزكاة في اصطلاح الفقهاء :
عرفها بعض الحنفية بأنها : عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص (
). 

وعرفها البعض بأنها : إيتاء جزء مقدر من النصاب الحولي إلى الفقير لله تعالى .

وعرفها البعض بأنها : تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المالك من كل وجه لله تعالى(
) .
وعرفها المالكية بأنها : اسما : جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاباً .

ومصدراً : إخراج جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاباً(
) .

وعرفها بعض الشافعية بأنها : اسم صريح لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة(
) .

وعرفها بعض الحنابلة بأنها : حق يجب في المال(
) .

هذه التعريفات جميعها تتفق على معنى واحد وهو وجوب إخراج الزكاة من المال على المالك له .

حكم الزكاة ، ودليله :

الزكاة فريضة من فرائض الإسلام ، وأحد أركانه الخمسة وهي : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ، وصوم رمضان .

أدلة فرضية الزكاة :

ثبتت فرضية الزكاة بالكتاب الكريم ، والسُـــــنة المطهرة ، والإجماع ، والمعقول . 
أولاً الكتاب : 
آيات كثيرة تدل على فرضية الزكاة ، منها قوله تعالى : ( وَآتُواْ الزَّكَاةَ ((
).
وجه الدلالة من الآية :

هذه الآية تدل على وجوب الزكاة لأن الأمر يقتضي الوجوب ، وهي وإن كانت مجملة إلا أنها تقتضي الوجوب(
) .

· قوله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلاْ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ((
).
وجه الدلالة : إن الآمر بإيتـــــاء الزكاة في الآية مطلق ، والأمر المطلق يقتضي الوجوب(
) .
· قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ((
).
وجه الدلالة : إن قوله تعالى خُذ صريح في الأخذ ، وتنبيه على الوجوب(
) .
· قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ((
).
وجه الدلالة : إن الآيــــــة صريحة في الوجوب ، وفيها تنبيــه على الوجوب (
) .
· قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ((
).
وجه الدلالة : قال الشافعي : الكنز من الأموال ما لم تؤد زكاته ، سواء كان مدفوناً أو ظاهراً ، وما أدى زكاته فليس بكنز ، سواء كان مدفوناً أو ظاهراً ، ويؤيده ما ورد فيه من الوعيد بقوله تعالى : (ِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( ، ولا يجوز أن يكون هذا الوعيد وارداً في حرز الأموال ودفنها كما قال البعض(
) .
ثانياً السُنة :

في السُنة النبوية المطهرة الكثير من الأحاديث التي تدل على فرضية الزكاة منها :
· ما روي عن عمر بن الخطاب ( أن النبي ( قال : « بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا »(
) .
· وما روي أن النبي ( قال : « صلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم ، وحجوا بيت ربكم ، تدخلوا الجنة »(
) .
· وما روي عن ابن عباس ( أن رسول الله ( لما بعث معاذاً إلى اليمن قال : « إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، فإن هم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك بذلك فأعلهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب »(
) .
وجه الدلالة من الأحاديث :

هذه الأحاديث تدل على فرضية الزكاة ، فالحديث الأول يُبين أنها من أركان الإسلام وهو أعظم من الفرضية ، والحديث الثاني والثالث فيهما أمر بالأداء وهو للوجوب .

ثالثاً : الإجماع :

فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على فرضية الزكاة ، وذلك لما توفي رسول الله ( ، واستخلف أبو بكر ( ، كفر من العرب من كفر ، وامتنع من أداء الزكاة من امتنع ، فهّمَّ أبو بكر ( بقتالهم ، واستشار الصحابة فيهم ، فقال له عمر ( : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله ( : أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحســابهم على الله سبحانه ، قال : فوكز أبو بكر في صدري وقال : وهل هذا إلا حق حقها ، والله لا فرقت بيني الصلاة والزكاة ، وقد جمع الله ( بينهما في كتابه ، ثم قال : والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً مما أعطوا رسول الله ( لقاتلتهم عليه ، قال عمر : وشرح الله تعالى صدري للذي شرح له صدر أبي بكر ، فأجمعت الصحابة معه على وجوبها بعد مخالفتهم له ، وأطاعوه على قتال مانعيها بعد إنكارهم عليه ، فثبت وجوبها بالكتاب والسُنة والإجماع(
) .
رابعاً المعقول :

وهو أن الزكاة من باب إعانة الضعيف ، وإغاثة اللهفان ، وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله ( عليه من التوحيد والعبادات . والوسيلة إلى المفروض مفروضة(
).
حكمة مشروعية الزكاة

شرع الإسلام الزكاة لمعان سامية ، وحكم جليلة وهي كثيرة ، أذكر منها :

· تطهير النفس والمال والمجتمع ، قال تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ((
).
فهي تطهر نفس الغني من الشح والبخل ، وحب المال ، ومن الأثرة والأنانية .

وتطهر نفس الفقير المحتاج من الحسد ، وتربي فيهما صفة الإحسان ، والإعطاء والتعاون والتبادل .

وتطهر المجتمع من آفة الفقر والحاجة التي تجلب الشر والفساد .

كما أن في الزكاة تقوية للعلاقات الاجتماعية بين المسلمين ، فهي وســيلة التضامن والتكافل الاجتماعي ، والتعاون والتراحم والحب والود بينهم .

كما أنها وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله ونشر دينه بين الناس . ويتجلى ذلك في سهم المؤلفة قلوبهم .

أيضاً في الزكاة علاج لكثير من المشكلات الاجتماعية التي تقع في المجتمع المســلم ، مثل : الكوارث والأزمات المالية التي يقع فيها البعض ، مثل الديون ، والديات ، وغيرها ، وكذلك المساهمة في تحرير الرقيق من ذُل العبودية .

وللزكاة كذلك دور عظيم في توزيع الثروة ، وعدم تركيزها في يد فئة من الناس ، كما أن لها دوراً في علاج مشكلة البطالة التي إذا استشرت أنتجت الكثير من المفاسد والشرور(
) . 

موقف الإسلام من مانعي الزكاة
يختلف موقف الإسلام من مانعي الزكاة بحسب حال الممتنع ، فإذا كان الممتنع جاهلاً بوجوبها وكان ممن يجهل ذلك ، إما لحداثة عهده بالإسلام ، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عُرّف بوجوبها ، ولم يحكم بكفره ، لأنه معذور .
وإن كان مسلماً ناشئاً ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد وتُجرى عليه أحكام المرتدين ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قُتل ؛ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسُنة وإجماع الأمة ، فلا تكاد تخفى على من هذا حاله ، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسُنة ، وكفره بهما(
) .

وإن منعها ولم يجحد وجوبها وقَدَرَ الإمام على أخذها منه ، أخذها وعزره ولا يأخذ زيادة على الواجب في قول أكثر أهل العلم ، كأبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي رحمهم الله تعالى ، وأظهر قولي الإمام أحمد بن حنبل .

وذهب إسحاق بن راهويه ، وأبو بكر وعبد العزيز ، وأحمد في رواية ، والشافعي في القديم يأخذها وشطر ماله(
) . لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي  أنه كان يقول : « في كل سائمة الإبل ، في كل أربعين بنت لبون لا تفرق عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ، ومن أباها ، فإنا أخذوها ، وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء »(
) .
ووجه أصحــاب القول الأول قول النبي  : « ليس في المال حق ســـــــــــــــوى الزكاة »(
) .
ولأن منع الزكاة كان في عهد أبي بكر  ، عقب موت رسول الله  ، مع توفر الصحابة ( فلم ينقل عنهم أخذ زيادة ولا قول بذلك .

وقد أجاب أصحاب هذا القول عن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني بما يأتي :

· إن حديث بهز بن حكيم كان في بدء الإسلام ، حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخ بالحديث الذي ذكرناه .
· وقيل إن المراد أنه يؤخذ منه السن الواجب عليه من خيار ماله ، من غير زيادة في سن ولا عدد ولكن ينتقي من خير ما تزيد به صدقته في القيمة بقدر شطر قيمة الواجب عليه ، فيكون المعنى أنه يزاد عليه في القيمة بقدر شطر ماله(
) .
وإن كان الممتنع خارجاً عن قبضة الإمام قاتله(
) ؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا مانعيها ، وقال أبو بكر الصديق  : " لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله  لقاتلتهم عليه "(
) .
المبحث الأول
زيادة حصيلة الزكاة ، وتكثيرها

حتى يمكن للزكاة أن تعالج مشكلة الفقر ، فلا بد من زيادة حصيلتها وتكثير تلك الحصيلة بما يضمن تلبية حاجات المحتاجين ، ولكي يتحقق ذلك لا بد من التوسع في مفهوم الأموال التي تجب فيها الزكاة ، وتنميتها عن طريق تثميرها ، وذلك على النحو الآتي :
الفرع الأول

التوسع في فهم الأوعية الزكوية

والأموال الظاهرة التي تجب فيها الزكاة

أوعية الزكاة ، وأدلتها 

حصر العلماء السابقون أوعية الزكاة في الأموال الآتية :

· الأنعام من الحيوانات .
· النقود " الذهب والفضة " .
· عروض التجارة .
· الزروع والثمار .
· المعادن .
· الركاز .
والأدلة على وجوب الزكاة في هذه الأموال ،  كثيرة ومتعددة ، وثابتة في القرآن الكريم ، والسُنة النبوية المطهرة ، ومدونة في كُتب الفقه .

أقسام الأموال التي تجب فيها الزكاة 
أيضاً قسم الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى ظاهرة وباطنة ، وقالوا : الظاهرة ما لا يمكن إخفاؤها ، كالزروع والثمار ، والمواشي ، والمال الذي يمر به التاجر على العاشر .

والباطنة : وهي التي يمكن إخفاؤها ، كالذهب ، والفضة ، وعروض التجارة.

وعلي هذا جعلوا ولاية تحصيل الزكاة في الأموال الظاهرة إلى الإمام ونوابه ، وهم المصدقون من السعاة ، والعشار ، لقوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ((
).
وجه الدلالة :

إن الله تعالى أمر نبيه بأخذ الزكاة فدل على أن للإمام المطالبة بذلك الأخذ .

وقال تعالى : : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ((
).
وجه الدلالة :

إن الله تعالى جعل للعاملين عليها حقاً فلو لم يكن للإمام أن يطالب أرباب الأموال بصدقات الأنعام في أماكنها وكان أداؤها إلى أرباب الأموال لم يكن لذكر العاملين وجه .

وما روي أن رسول الله  كان يبعث المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان والآفاق لأخذ الصدقات من الأنعام والمواشي في أماكنها ، وعلى ذلك فعل الائمة من بعده من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ( ، حتى قال الصديق ( لما امتنعت العرب عن أداء الزكاة : والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله  لحاربتهم عليه ، وظهر العمال بذلك من بعدهم إلى يومنا هذا(
).
كما جعلوا ولاية دفع زكاة الأموال الباطنة التي تكون في المصر إلى أرباب الأموال إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعاً فيقبلها منهم ، لما في تتبعها والمطالبة بها من حرج على الأمة ، وإضرار بأرباب الأموال(
) علماً بأن الأصل أن يحصلها الإمام أو من ينيب ، لما روي أن رســـول الله ( طالب بزكاة الأموال الباطنة ، وأبو بكر وعمر طالبا ، وعثمان طالب زماناً ، ولما كثرت أموال الناس ورأى أن في تتبعها حرجاً على الأمة ، وفي تفتيشها إضراراً بأرباب الأموال فوض الأداء إلى أربابها(
).
وحتى يُفعل دور الزكاة فلا بد من زيادة الأموال المحصلة منها حتى يمكن من خلالها تلبية أكبر قدر ممكن من حاجات المستحقين ، وزيادة الأموال لا تمكن إلا من خلال التوسع في فهم الأوعية الزكوية حتى تواجه الحاجات المتزايدة ، وكذلك التوسع في فهم الأموال الظاهرة ، وحتى يمكن للإمام تحصيل الكثير من الأموال يكون من اللازم التوسع في ذلك الفهم .
والتوسع في فهم الأوعية الزكوية يكون من خلال إلحاق بعض الأنشطة الاقتصادية المستجدة أو المعاصرة بما يتناسب معها من الأوعية الزكوية التي ورد ذكرها في نصوص السُنة .

فمثلاً المستغلات من العقارات ، والمصانع ، والسيارات ، وقاعات المناسبات التي يتم تأجيرها، ونحوها يمكن إلحاقها بوعاء عروض التجارة من حيث الحول والمقدار الواجب إخراجه.

والمعادن وما يشبهها من الأموال التي يتم تملكها بمجرد الحصول عليها كالملح والسمك ونحوهما ، يمكن إلحاقها بزكاة الزروع والثمار من حيث المقدار وعدم اشتراط الحول ( الإخراج حال التملك ) ، وهكذا يلحق كل نظير بنظيره في سائر الأموال ، فإذا تم ذلك اتسعت دائرة الأموال التي تجب فيها الزكاة ، وازدادت بناء عليها الحصيلة الزكوية .

أما التوسع في فهم الأموال الظاهرة فيكون من خلال تفرقة الفقهاء بين الظاهرة والباطنة بقولهم : الظاهرة ما لا يمكن إخفاؤها ، والباطنة ما يمكن إخفاؤها ، بحيث يمكننا جعل كل ما يمكن التعرف عليه من الأموال من المال الظاهر من حيث مقداره ومقدار ربحه ، وذلك مثل الشركات التي تبيع السيارات حيث يمكن من خلال الأنظمة المحاسبية ، والأجهزة الحديثة التعرف على حجم الأموال المستخدمة في تلك التجارات ومقدار الأرباح التي تحصلها ، وكذلك الحال بالنسبة للمصانع ونحوها، حيث يمكن جعل هذه الأموال من الأموال الظاهرة التي يتولى الإمام تحصيلها استناداً إلى الأصل السابق ذكره ، طالما ارتفع الحرج والضرر .
هذا بالإضافة إلى ترغيب الناس إلى إخراج زكاة أموالهم الباطنة ودفعها إلى الإمام إذا لم تكن لهم غاية أخرى من توزيعها بأنفسهم ، كتوزيعها على قريب أو نحو ذلك .

فإذا توسعنا في فهم الأموال الظاهرة بناء على تلك النظرة ، اتسعت دائرة الأموال الظاهرة التي يمكن للإمام تحصيلها من أربابها، ومن ثم تزداد الحصيلة الزكوية التي بها يمكن تلبية الحاجات .

الفرع الثاني

تثمير أموال الزكاة

تثمير أموال الزكاة يعني تنمية الأموال الزكوية التي يتم تحصيلها بهدف زيادتها وتكثيرها ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المستحقين للزكاة ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى محاصرة الفقر ، ومن ثم القضاء عليه .

وموضوع تثمير الزكاة يثير الحديث عن قضيتين :

الأولى : قضية تعجيل الزكاة .

والثانية : قضية تأخير الزكاة .

القضية الأولى : تعجيل الزكاة 

تعجيل الزكاة قد يكون قبل كمال النصاب ، وقد يكون بعده ، ولكل حكمه .

التعجيل قبل كمال النصاب

اتفق الفقهاء من الحنفية(
) ، والمالكية(
) ، والشافعية(
) ، والحنابلة(
) على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب .

ولو ملك بعض نصاب ، فعجل زكاته ، أو زكاة نصاب ، لم يجز ، لأنه تعجل الحكم قبل سببه كالتكفير قبل الحلف(
) .

التعجيل بعد كمال النصاب

التعجيل بعد كمال النصاب محل خلاف بين العلماء ، على النحو التالي :

الحنفية(
) ، والشافعية(
) ، والحنابلة(
) يرون جواز تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب ، وبه قال الحسن ، وسعيد بن جبير ، والزهري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد .

أما المالكية(
) فيرون عدم جواز تعجيل الزكاة مطلقاً بعد كمال النصاب أو قبله إلا في المعادن والركاز ، وقد حكى هذا الحسن ، وبه قال ربيعة ، وداود(
) . 

الأدلة

أدلة القول الأول : اســــتدل أصحاب القول الأول لما ذهبـــوا إليه بالسُنة ، والمعقول .

أما السُنة فهي : ما روي أن العباس ( سأل رسول الله ( عن تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك(
) .

وفي رواية : أن النبي ( قال لعمر ( : « إنا قد أخذنـــا زكاة العباس عام أو للعام »(
) .
وجه الدلالة : إن هذا الحديث يدل على فعل رسول الله (، وأدنى درجات فعله (الجواز(
) .
وأما المعقول : فوجهه أن تعجيل المال للعام يستند إلى وجود سبب وجوبه وهو ملك نصاب كامل نام أو فاضل عن الحاجة الأصلية ويجوز أداء العبادة قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب كتعجيل أداء كفارة اليمين بعد الحلف أو قبل الحنث ، أو كفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق(
) .
أدلة القول الثاني : استدل أصحاب القول الثاني لمذهبهم أيضاً بالسُنة والمعقول .

أما السُنة : فما روي أن النبي ( قــــال : « لا تؤدى زكاة قبل الحول »(
) .
وجه الدلالة : إن الحديث يدل على أن الحول أحد شرطي الزكاة ، فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب .
وأما المعقول فمن وجهين : أحدهما أن للزكاة وقتاً ، فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة(
) .

والثاني أن أداء الزكاة أداء الواجب ، وأداء الواجب ولا وجوب لا يتحقق ولا وجوب قبل الحول للحديث(
) .

مناقشة أدلة القول الثاني

إن القياس على النصاب بقولكم : إن الحول أحد شرطي الزكاة فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب غير مسلّم للآتي :

إن تقديمها على النصاب تقديم لها على سببها ، فأشبه تقديم الكفارة في الأيمان على اليمين ، وكفارة القتل على الجرح .
ولأن تقديمها على النصاب تقديم لها على الشرطين ، وهاهنا تقديم لها على شرط واحد .
إن قولكم إن للزكاة وقتاً ، يجاب عليه بأن الوقت إذا دخل في الشيء رفقاً بالإنسان ، كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه كالدين المؤجل ، وكمن أدى زكاة مال غائب ، وإن لم يكن على يقين من وجوبها ، ومن الجائز أن يكون المال تالفاً في ذلك الوقت .

وأما الصلاة والصيام فتعبد محض ، والتوقيت فيها معقول ، فيجب أن يقتصر عليه .

وأما قولكم إن أداء الزكاة أداء الواجب ، ولا وجوب قبل حولان الحول ، يجاب عليه بأنه : غير مسلّم لأن الوجوب قبل حولان الحول ثابت قبله لوجود ســبب الوجوب ، وهو ملك نصاب كامل نام أو فاضل عن الحاجة الأصلية لحصول الغنى به ، ولوجوب شكر نعمة المال .

ولو سـلمنا بأنه لا وجوب قبل حولان الحول ، لكن سبب الوجوب موجود ، وهو ملك النصاب ، ويجوز أداء العبادة قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب ، كأداء الكفارة بعد الجرح قبل الموت(
) .

القول المختار

بعد بيان آراء الفقهاء وأدلتهم في حكم تعجيل الزكاة يتضح لنا وجاهة القول الأول الذي يرى جواز تعجيل الزكاة ، وذلك لقوة ما اســـــتدل به، وسلامته من المعارضة ، ولما يترتب عليه من آثار تصب في مصلحة المحتاجين .
القضية الثانية : تأخير الزكاة والزمن المسوح به

لما كان تثمير أموال الزكاة يحتاج إلى مدة من الزمن ، وأن تلك المدة قد يترتب عليها تأخير في توزيع الزكاة الأمر الذي قد يلحق الضرر بالمستحقين للزكاة ، كان من المتعين التعرض لبيان حكم المسألتين الآتيتين :
اولاً  :  هل الزكاة واجبة على الفور أم على التراخي ؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

الأول : 
وهو للشافعية ، والحنابلة ، وبعض الحنفية ، والمفهوم من كلام المالكية ، ويرون أن الزكاة واجبة على الفور ، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش ضرراً(
)  .

الثاني : 
وهو لعامة الحنفية ويرون أن الزكاة واجبة على التراخي ، ومعنى التراخي عندهم أنها تجب مطلقاً عن الوقت ، ففي أي وقت أدى يكون مؤديـــاً للواجب ، ويتعين ذلك للوجوب ، وإذا لم يؤد إلى أخر عمره يتضيق عليه الواجب ، حتى إنه لو لم يؤد حتى مات يأثم(
)  .

سبب الخلاف 

سبب الخلاف هو : أن الأمر المطلق عن الوقت هل يقتضي وجوب الفعل على الفور أم على التراخي ؟ كالأمر بقضاء صوم رمضان ، والأمر بالكفارات ، والنذور المطلقة ، وسجدة التلاوة ، ونحوها(
)  . فمن رأى أن الأمر للفور لم يجز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها ، ومن رأى أنه على التراخي أجاز التأخير .
الأدلة :

اســـــتدل أصحاب القول الأول على أن الزكـــــاة واجبة على الفور بالآتي :

· إن حاجة المستحقين إليها ناجزة إذا تمكن المزكي من الأداء كسائر الواجبات ، فإن أخر بلا عذر أثم ، وضمن إن تلف .
· إن جواز التأخير ينافي الوجوب ، لكون الواجب ما يعاقب صاحبه على تركه ، ولو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية فتنتفي العقوبة بالترك .
· إن الأمر المطلق يقتضي الفور ، ولذلك يستحق المؤخر للامتثال ، العقاب.
· إنها عبادة تتكرر ، فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها كالصلاة والصوم(
) .
واستدل أصحاب القول الثاني على أن الزكاة واجبة على التراخي ، بأن جميع العمر وقت للأداء ، فلا يجوز تقييده بأول أوقات الإمكان ، ولهذا لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفريط(
) .

الجواب عن دليل القول الثاني :

أجاب أصحـــاب القول الأول عما اســتدل أصحاب القــول الثاني بالآتي : 

· لو سلمنا أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور لاقتضاه في مسألتنا ، إذ لو جاز التأخير هاهنا لأخره بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم بالتأخير ، فيسقط عنه بالموت ، أو بتلف ماله ، أو بعجزه عن الأداء فيتضرر الفقراء. 
· إن هناك قرينة تقتضي الفور وهي : أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء ، وهى ناجزة ، فيجب أن يكون الوجوب ناجزاً(
) .

القول المختار :

مما سبق يتضح أن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من وجوب الزكاة على الفور هو الأولى بالاختيار لقوة أدلته ، ولتوافقه مع ما شرعت له الزكاة من دفع حاجة المحتاج بحصوله على المال وقت الحاجة ، وهي غالباً ما تكون موجودة في كل وقت ، كما أن فيها تيسير الأمر على الغني بإعانته على التخلص من الشُح الذي جبلت عليه النفس البشرية ، الذي يحركه تراكم الزكوات بتأخير إخراجها عند كل حول .

أسباب منع تأخير الزكاة

من يمعن النظر في مسألة تأخير الزكاة ، يمكنه حصر الأسباب التي من أجلها منع الفقهاء تأخير الزكاة في الأمور الآتية :

(1) إن في التأخير ، وقوع في المحظور ، وهو عدم الامتثال لأمر الشارع بإخراج الزكاة عند زمن الوجوب ، بناء على أن الأمر المطلق يقتضي الفورية .
(2) إن في الـتأخير تعريض المال للهلاك ، لقول  : « ما خالطت الصدقة مالاً إلا أهلكته » ، كما أن فيه عدم الاقتداء بفعل رسول الله  ، من مسارعته بإخراج الزكاة وجعلها كالنار .
(3) إن في التأخير تفويت لمصلحة المحتاجين العاجلة ، مما يترتب عليه إلحاق الضرر بهم ، وذلك لأن الأمر بفورية الزكاة ليس لذاته ، إنما بالنظر لما يترتب عليه وهو تحقيق مصلحة المحتاجين . 
وإذا كانت تلك هي أسباب منع التأخير ، فهذا يعني أن انتفاء تلك الأسباب يبيح التأخير .

وعلى هذا إذا تم دفع الزكاة إلى الساعي ، خرج المزكى من محظور تأخير الزكاة ، ومن محظور تعريض المال للهلاك ، وتم الاقتداء برســــول الله  .
أيضاً إذا كان التأخير بسبب التعرف على المستحقين وحصرهم حتى يمكن دفع الزكاة إليهم جاز ، لأنه لا بد من معرفتهم .

أما إذا وقع التأخير لغير هذه الأمور ، فلا يجوز .

ثانياً : الزمن المسموح به في التأخير

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

الأول : وهو للمالكية(
)  ، والحنابلة(
)  ، ويرون جواز التأخير إذا كان يسيراً، ومنعه إذا كان كثيراً .

جاء في المُغني : " فإن أخرهــــا ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي القربة ، أو ذي حاجة شديدة ، فإن كان شيئاً يسيراً ، فلا بأس ، وإن كان كثيراً لم يجز "(
)  .

وجاء في الإنصاف : " وقال جماعة منهم المَجْدُ في شرحه ومجرده ، يجوز بزمن يسير لمن حاجته أشد ، لأن الحاجة تدعو إليه ولا يفوت المقصود وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب ، قال في القواعد الأصولية وقيد ذلك بالزمن اليسير ، قال في المذهب : ولا يجوز تأخيرها مع القدرة ... " (
).

وجاء في الخرشي : " وضمن إن أخرها عن الحول ، أي وضمن الزكاة إذا ضاعت بعد عزلها أو قبله مع المال بغير تفريط بأن أخرها عن الحول مع التمكن من إخراجها عنده ، فهذا تصريح بمفهوم قوله ولم يتمكن من الأداء ، ثم إن قوله وضمن إن أخرها ... الخ ، محله إذا كان التأخير أياماً ، فإن كان يوماً ونحوه لم يضمن ، إلا أن يقصر في حفظها "(
) .

والثاني : وهو لغالبية الحنفية الذين يقولون بأن الزكاة تجب على التراخي ، حيث يفهم من قولهم هذا ، أن التأخير يجوز لمدد طويلة ، وقد سبق بيان هذا  

والثالث : وهو لبعض الحنابلة كالقاضي ابن عقيل ، حيث ورد عنهم الإطلاق بالنسبة للقريب والجار وعدم التقييد بالمدة(
). 

القول المختار 

تبين مما سبق أن البعض كالمالكية ، وبعض الحنابلة ، قيد زمن التأخير باليسير كاليومين والثلاثة ، والبعض الآخر كالحنفية وبعض الحنابلة ، أطلقوا الزمن ولم يقيدوه بمدة . والمختار من هذه الأقوال والذي يتفق مع حكمة تشريع الزكاة من دفع حاجة المحتاج الحالّة . هو القول الذي يرى جواز التأخير إذا كان يسيراً ومنعه إذا كان كثيراً ، بحيث يمكن تحري الأحوج والقريب ونحو ذلك .

وبعد أن تعرفنا على الحكم الشرعي في المسألتين السابقتين والفروع المرتبطة بهما، يمكننا القول بأن تثمير أموال الزكاة في حالة تعجيل الزكاة لا إشكال فيه إلا من حيث المخاطرة المحتملة من جراء التثمير ، ومآل ملكية الأموال محل التثمير  ، وهاتان الأخيرتان يمكن التغلب عليهما أيضاً .

فالمخاطرة يمكن التغلب عليها بإجراء الدراسات المستفيضة قبل الشروع في التثمير لضمان عدم وقوع الخسائر .

والتمليك يمكن تحقيقه من خلال جعل المشروعات الاستثمارية ملكاً للمستحقين للزكاة فور إتمامها ، ولا يجوز قصر التمليك على الأرباح فقط ، لأن الأمر حينئذ يأخذ صفة الوقف شكلاً وحكماً ، وهو لا يجوز في أموال الزكاة .

وأما حالة التثمير عن طريق تأخير التوزيع لأموال الزكاة إلى مصارفها الشرعية، فيثير بالإفاضة إلى المشكلتين المذكورتين في حالة التثمير عن طريق التعجيل مشكلة أخرى وهي مسألة عدم تلبية الحاجات الفورية ، وهذه يمكن لنا التغلب عليها من خلال أمرين : 

الأول : تلبية الحاجات الفورية للمستحقين من خلال صرف جزء من الأموال ، وتثمير الفائض . 

والثاني : الاقتصار في طريقة التثمير على الطرق قصيرة الأجل التي لا تحتاج إلى كثير مدة كالتثمير لمدة يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر . فإذا تم الأمر على تلك الصورة المذكورة نكون قد لبينا الحاجات ، وزدنا من حصيلة الزكاة .

وقد صدر في هذا الشأن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 15(3/3) الشأن ونصه : يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة ، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها ، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر(
) .

من الذي له حق التثمير

لما كان الإمام هو المنوط به تحقيق مصلحة المسلمين وتدبير شؤونهم ، بما له من ولاية النظر عليهم ، باعتباره الراعي لهم والمسؤول عنهم ، ولما كان تثمير أموال الزكاة فيه تحقيق لمصلحة المسلمين ، وهو لا يتم إلا من خلال نظرة عامة لجميع الحالات والحاجات والإمكانيات ، وتلك لا يملكها إلا الحاكم أو الإمام كان الإمام هو الذي له الحق في قرار التثمير وعدمه . هذا ولما كانت الأمة مقسمة إلى دول في عصرنا الحالي فالذي يمكنه القيام بهذا الأمر في هذا العصر باعتباره يمثل جميع المسلمين هو منظمة إسلامية تعنى بشؤون الزكاة على مستوى الأمة الإسلامية . وقد صدر عن مؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية قرار بإنشاء هيئة عالمية للزكاة ، تعنى بأمر الزكاة من حيث جمعها وتوزيعها . فنرجو الله أن تحقق ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين .
المبحث الثاني
نقل الزكاة لمعالجة حالات الكوارث والحاجات الأشد

لما كانت وظيفة الزكاة هي سد الخلة ودفع الحاجة ورفع الضيق . وفي كثير من الأحيان تقع الكوارث والأزمات في بعض بلاد المسلمين ، وعلى إثرها يصير الناس في تلك البلاد في عوز وحاجة شديدين ، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة مد يد العون والمساعدة لأهل تلك البلاد المنكوبة من إخوانهم في البلاد الأخرى .

ونظراً لكون نقل الزكاة من بلد المال له بعض الأحكام الخاصة به ، فهل يجوز للمسلم دفع زكاته أو بعضها بنقلها من مكان جمعها إلى تلك البلاد المنكوبة ، رغم وجود من هو بحاجة إلى المال من قرابته أو من أهل محلته أم لا ؟ . 

للتعرف على هذا الحكم يتعين علينا بيان أحكام نقل الزكاة من بلد المال إلى أماكن أخرى .

نقل أموال الزكاة من بلد المال :

الأصل أن تصرف أموال الزكاة على محتاجي المصر الذي جُمعت فيه، وهذا ما ذهب إليه أهل العلم قديماً وحديثــــاً ، لما روي أن النبي  لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : « وأعلهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم »(
) .
وجه الدلالة : إن الحديث واضح الدلالة على أن أموال الزكاة تصرف في المصر الذي جُمعت فيه ، وأنه يختص بفقراء ذلك المصر .

وما روى أبو عبيدة أنه لما بعث معاذ الصدقة من اليمن إلى عمر أنكر عليه ذلك وقال : " لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم ، فقال معاذ : أنا ما بَعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذ مني "(
) .
هذا بالنسبة لأصل النقل ، ولكن قد يحدث ويراد نقل بعض أموال الزكاة من البلد الذي جُمعت فيه إلى بلد آخر ، فما الحكم ؟  .

الجواب يتوقف على بيان حالات نقل الزكاة ، وهي على النحو التالي :
حالات نقل الزكاة

الحالة الأولى : نقل الزكاة عند عدم وجود المستحق في بلد جمعها

أولاً : نقل الزكاة إلى أقرب الأماكن عند عدم المستحق :

اتفق الفقهاء من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والحنفية على القول : بجواز نقل الزكاة من المصر أو البلد الذي جُمعت فيه إلى غيره من الأماكن الأقرب إذا استغنى عنها فقراء أهل بلدها ، بل إن بعضهم ذهب إلى القول بالوجوب . 

جاء في الخرشي : " فإن كان على مسافة القصر فلا يجوز نقلها إليه ولا تجزيء إلا إذا لم يوجد بموضع الوجوب أو قربه مستحق ، أو كان وفضل عنه "(
).
وجاء في الروضة : " إذا عُدم في بلد جميع الأصناف ، وجب نقل الزكاة إلى أقرب البلاد إليه "(
) .
وجاء في المُغني : " فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها . نص عليه أحمد ، فقال : قد تحمل الصدقة إلى الإمام إذا لم يكن فيها فقراء أو كان فيها فضل عن حاجتهم ، وقال أيضاً : لا تخرج صدقة قوم عنهم من بلد إلى بلد ، إلا أن يكون فيها فضل عنهم "(
) .
وجاء في الهداية : " ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد ، وإنما تفرق صدقة كل فريق فيهم لما روينا من حديث معاذ  ، وفيه رعاية حق الجوار، إلا أن ينقله الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم أحوج من أهل بلده "(
) .
وقد استدل العلماء على ما ذهبوا إليه ، بأن الذي كان يجيء إلى النبي  وأبي بكر وعمر من الصدقة ، إنما كان عن فضل منهم ، يعطون ما يكفيهم ، ويخرج الفضل عنهم(
) .
وبما روي أن معاذاً بن جبل  لم يزل بالجَنَدِ ، إذ بعثه رسول الله  حتى مات النبي  ، ثم قدم على عمر ، فرده على ما كان عليه ، فبعث إليه معاذ بثلث صدقـــة الناس ، فأنكر ذلك عمر ، وقال : لم أبعثك جابياً ، ولا آخذ جزية ، لكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم . فقال معاذ : ما بعثت إليك بشيء وأنــــا أجد أحداً يأخذ مني . فلما كان العام الثاني ، بعث إليه بشطر الصدقة ، فتراجعا بمثل ذلك ، فلما كان العام الثالث ، بعث إليه بها كلها ، فراجعه عمر بمثل ما راجعه ، فقال معاذ : ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً(
) .
وعلى ما تقدم يكون الحكم هو جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر أقرب إلى بلد المال عند عدم وجود المستحق في بلد المال .
ثانياً : نقل الزكاة إلى بلد أبعد في حالة عدم وجود المستحق :

إذا لم يوجد المستحق في بلد المال ، ولكن وجد في بلد قريب منه ، فهل يجوز نقل الزكاة إلى بلد أبعد أم لا ؟ . 
ورد عن الشافعية ما يفيد عدم جواز النقل إلى البلد الأبعد . 

فجاء في الروضة : " إذا عدم في بلد جميع الأصناف ، وجب نقل الزكاة إلى أقرب البلاد إليه ، فإن نقل إلى أبعد ، فهو على الخلاف . فإن قلنا ينقل نقل إلى أقرب البلاد ، فإن نقل إلى غيره ضمن "(
) . وهذا يعني عدم جواز نقل الزكاة إلى بلد أبعد طالما وجد المستحق في البلد الأقرب .
الحالة الثانية : نقل الزكاة مع وجود المستحق في بلد المال

لبيان حكم هذه الحالة تجب التفرقة بين المسألتين الآتيتين :

· إذا كان النقل لمسافة القصر .
· إذا كان النقل دون مسافة القصر .
أولاً : إذا كان النقل لمسافة القصر :

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على النحو التالي :

ذهب الحنفية إلى القول بكراهة نقل مال الزكاة من المكان الذي جُمعت فيه إلى أهل مكان آخر غير ذلك الموضع(
) . ويلاحظ أن الحنفية لم يفرقوا بين النقل إلى مسافة القصر وبين غيرها .

جاء في الهداية والبناية : " ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد "(
) .

وذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة إلى القول : بعدم جواز نقل الزكاة من بلدها إلى مسافة القصر(
) .
جاء في الشرح الصغير : " ولا يجوز نقلها لمن على مسافة القصر "(
) .

وجاء في الروضة : " المسألة الرابعة في جواز نقل الصدقة إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده خلاف ، وتفصيل المذهب فيه عند الأصحاب : أنه يحرم النقل ولا تسقط به الزكاة ، وسواء كان النقل إلى مسافة القصر أو دونها "(
) .
ويلاحظ : أن الشافعية رغم قولهم في المذهب بهذا القول ، يرون وجوب استيعاب الأصناف عند توزيع الزكاة ، فليفهم .
وجاء في الفروع : " يحرم نقل الزكاة مسافة قصر لساع وغيره "(
) .
الأدلة :

· استدل الحنفية على مذهبهم بحديث معاذ  ، وهو :  ما روي أن النبي  قال : « تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم »(
) .
وجه الدلالة : 
إن في ترك النقل إلى بلد آخر رعاية حق الجوار ، وهو مما يجب(
)، " وترك الوجوب يؤدي إلى الكراهة "(
) .
· واســــتدل الجمهور على مذهبهم بما روي عن معاذ  : أن النبي  قال له : « تؤخذ من أغنيائهم وتـــــرد في فقرائهم »(
) .
وجه الدلالة من الحديث : إن هذا يختص بفقراء بلدهم"(
) ، " فلا يجوز نقله إلى غيرهم "(
) .
وما روي أنه لما بعث معاذ الصدقة من اليمن إلى عمر ، أنكر عليه ذلك عمر ، وقال : لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس ، فترد في فقرائهم "(
) .

وما روي أن زياداً أو بعض الأمراء ، بعث عمران بن حصين على الصدقة ، فلما رجع قال : أين المال ؟ قال : أللمال بعثتني ؟ أخذنــــاها من حيث كنا نأخذها على عهد رســــول الله  ، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رســـــــول الله (
) .
ولأن المقصود إغناء الفقراء بها ، فإذا أبحنا نقلها أفضى ذلك إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين(
) .
القول المختار

بعد بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم أرى أن القول بعدم جواز نقل الزكاة لمسافة القصر في حالة وجود المستحق في بلد المال هو الأولى بالاختيار ، لأن حديث معاذ فيه أمر بالرد في فقراء أهل البلد ، وهذا يعني عدم جواز المخالفــــة ، وعدم جواز المخالفة يعني حرمة المخالفة . ويلاحظ أن الحنفيــــة إنما قالوا بالكراهة ، لأن الكراهة تناسب ترك الوجوب الذي ذكروه ، فالخلاف نظري في الحقيقة ، وعلى هذا يكون الحكم عند الجميع هو عدم الجواز .

ثانياً : إذا كان النقل دون مسافة القصر :

اختلف الفقهاء في هذه المسألة .
فذهب الحنفية إلى القول بكراهة النقل مطلقاً سواء كان لمسافة القصر أم لا(
).
وذهب المالكية إلى القول بجواز نقل الزكاة إلى مكان آخر إذا كان دون مسافة القصر ، سواء وجد مستحق في موضع الوجوب أم لا ، وسواء كان المستحق الذي في المكان الآخر أعدم أم لا. 

ووجه قولهم : إن المستحق إذا كان دون مسافة القصر يأخذ حكم مستحق موضع الوجوب(
)  .
وذهب الشافعية في الأظهر إلى القول بحرمة النقل سواء كان النقل لمسافة القصر أم لا(
) . 

ودليل قولهم حديث معاذ السابق ذكره ، حيث أوجب الرد في فقراء بلد المال .

وذهب الحنابلة إلى القول : بأنه لا بأس أن يعطي زكاته في القرى التي حوله ما لم تقصر الصلاة في أثنائها . 

ووجه قولهم : إن البلدان التي دون مسافة القصر في حكم البلد الواحد(
).
القول المختار :

والذي يمكن اختياره من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه المالكية ، والحنابلة ، ومفهوم كلام الحنفية ، من القول بجواز نقل الزكاة إذا كان النقل دون مسافة القصر لأن العمل بهذا القول فيه مرونة تساعد على تلبية الحاجات التي من أجلها شرعت الزكاة .
الحالة الثالثة : نقل الزكاة لشدة الحاجة أو لاستيعاب الأصناف

أولاً : النقل لمن هو أشد حاجة ، أو لقرابته

أيضاً هذه المسألة محل خلاف بين العلماء على النحو التالي :

الحنفية يـــــرون جواز نقل الزكاة إذا كانت إلى قوم أحوج من أهل بلده ، أو كان النقل لقرابته(
) . والمفهوم من كلامهم أنه لا فرق بين مسافة القصر وغيره .  

واستدلوا على ذلك : بأن النقل لمن هو أحوج فيه سد خلة الفقير وهو المقصود من الزكاة ، فمن كان أحوج كان أولى(
) . .

والمالكية يرون : أنه إذا كان المستحق الذي على مسافة القصر أشد حاجة للمال من مستحق موضع الوجوب ينقل أكثر الزكاة له وجوباً ، ويفرق أقلها بموضع الوجوب وجوباً(
) . 

ويمكن الاستدلال لهذا القول بما استدل به الحنفية حيث لا فرق جوهري بين القولين .

أما الشافعية في الأظهر فيرون عدم جواز النقل مطلقاً ، أي سواء كان النقل لمسافة القصر أم لا ، وسواء كان لأحوج أم لا(
) . وذلك لحديث معاذ السابق الذكر .

ولم يختلف الأمر عند الحنابلة في المنصوص حيث يرون حرمة النقل لمسافة القصر سواء كان لرحم وشدة حاجة أم لا .  ووجه قولهم حديث معاذ السابق(
) .

القول المختار 

بعد بيان أقوال الفقهاء أرى أن ما ذهب إليه الحنفية والمالكية هو الأولى بالاختيار للآتي :

أن في النقل لقرابته صلة للرحم ، وإعطاء من يعلم يقيناً بحاجته . وأن النقل لمن هو أحوج أو اشد حاجة ، صار ضرورة من الضرورات الشرعية ، فكان واجباً ، ومن يمعن النظر يجد النقل في هذه الحالة يشبه حالة النقل عند عدم وجود المستحق ، لأننا لو قارنا شدة الحاجة ، مع عدم شدتها صرنا أمام مستحق ، وعدم مستحق .

كما أن في القول بعدم جواز النقل لشدة الحاجة قطع للصلات بين المسلمين ، فهم كالجسد الواحد ، والمؤمن مأمور بإيثار أخيه المسلم على نفسه ، وإزالة الضرر عنه ، ولأنه من باب التعاون على البر والتقوى .

ثانياً : النقل لاستيعاب الأصناف

صرح الحنابلة بعدم جواز نقل الزكاة لاستيعاب الأصناف . فجاء في الفروع : " ولا يجوز نقل الزكاة لاستيعاب الأصناف إن تعذر بدونه ووجب "(
) .

وعند الشافعية لا يجوز النقل لاستيعاب الأصناف على القول بعدم جواز النقل . فقد جاء في الروضة : " إنه يجب إن جوّزنا نقل الصدقة ، وإن لم نجوزه لم يجب "(
) .
ورغم قول الشافعية بهذا إلا أنهم يوجبون استيعاب الأصناف عند توزيع الزكاة ، وكان الأخرى بهم أن يجيزوا النقل لاستيعاب الأصناف ، قولاً واحداً فليتأمل .
أسباب منع نقل الزكاة

من يمعن النظر فيما تقدم في مسألة نقل الزكاة ، يمكنه القول بأن أسباب منع الزكاة تنحصر في : أن في النقل حرمانا لأهل الحاجة من بلد المال من مال الزكاة ، ونقل المال إلى الآخرين دون داع لذلك . ومعنى هذا أنه إذا انتفت حاجة أهل بلد المال إليه ،أو كان هناك من هو أحوج لذلك المال في بلد آخر انتفى ذلك المنع ، وعلى هذا لا بد من اعتبار هذين الأمرين عند إرادة نقل الزكاة باعتبارهما شروطاً لجوازه من بلد المال إلى بلد آخر .

شروط جواز نقل الزكاة

حتى يمكن القول بجواز نقل الزكاة بلا خلاف ، لا بد من تحقق الشروط الآتية :

(1) أن لا يوجد في بلد المال من هو بحاجة إلى المال ، فإن كان فلا يجوز النقل ، تحقيقاً لقوله ( : « تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم » .
(2) أن يكون البلد المنقول إليه أشد حاجة إلى المال من حاجة بلد المال ، لأن المسلم مأمور بإيثار أخيه على نفسه وإزالة الضرر عنه ، ولأنه من باب التعاون على البر والتقوى .
(3) أن يراعى في النقل الأقرب فالأقرب من البلدان ، فلا يجوز النقل إلى بلد أبعد مع وجود حاجة الأقرب ، أو الأشد حاجة منه ، لأن الأقرب أولى من الأبعد .
وعلى ما تقدم يمكننا القول : بجواز نقل الزكاة لمعالجة حالات الكوارث والقحط ، وشدة الحاجة التي قد تعرض لبعض البلاد مهما كانت بعيدة ، مع مراعاة الشروط المذكورة .

هل يطبق مبدأ نقل الزكاة بضوابطه في جميع المصارف ؟ 

سبق أن بيّناً أن الأصل عدم نقل الزكاة ، وأنه لا يجوز إلا بالشروط التي ذكرناها .

وإذا كان الأمر كذلك يكون من الطبيعي أن يطبق مبدأ النقل بضوابطه على جميع المصارف ، بحيث لا يجوز نقل الزكاة لمصرف من المصارف ، من بلد إلى آخر ، مع وجود من هو محتاج من مصارف أخرى في ذلك البلد ، أو مع عدم حاجة أهل المصرف المنقول إليه إلى ذلك المال .

ومعنى هذا أنه لا يجوز نقل الزكاة لإعطائها لمصرف ابن السبيل أو الغارمين مثلاً في بلد مع وجود فقراء أو مساكين أو غارمين في بلد المال ، يؤيد ذلك ما يأتي :

(1) أن الأحاديث والآثار الواردة في هذا الشأن ، لم تفرق بين مصرف ومصرف في جواز النقل ، فجميعها ربط جواز النقل باستغناء أهل بلد المال عنه ، وحاجة البلد المنقول إليه .
(2) أن العلماء لم يجيزوا النقل لاستيعاب الأصناف طالما كان هناك محتاج في بلد المال .
استثناء مصرف المؤلفة قلوبهم

لما كان أمر التأليف بين المسلمين وغيرهم من الكفار من اختصاص ولي الأمر(
)  ، لأنه قد نيط به تحقيق مصلحة المسلمين وهو النائب عنهم ، وأن هذا التأليف فيه مصلحة المسلمين ، أرى أنه لا مانع شرعاً من نقل بعض المال من بعض البلاد بقدر حاجة ذلك المصرف ، رغم حاجة بلد المال إليه ، حتى يمكن لولي الأمر استخدامه فيما يراه صالحاً ، وذلك لأن التأليف فيه تحقيق مصلحة عامة ، وحاجة بعض المحتاجين في بلد المال خاصة والحاجة العامة تقدم على الخاصة .

المبحث الثالث
تحديد المستحقين للزكاة ، لتلبية حاجاتهم
حتى يمكن تفعيل دور الزكاة ، فلا بد من تلبيتها لحاجات المستحقين من أهل المصارف ، وهذا لا يتم إلا من خلال : معرفة أهل المصارف ، ومعرفة مقدار ما يلبي حاجاتهم ، وكذلك معرفة شروط استحقاقهم ، ومجالهم في عصرنا . وعلى هذا فحديثنا في المصارف سيقتصر على المصارف التي تستحق الزكاة باعتبار الحاجة والفقر والعوز ، وذلك كمصرف الفقراء والمساكين ، والرقاب ، والغارمين ، وابن السبيل .

وقد يقول قائل ما علاقة الرقاب ، والغارمين ، وابن السبيل بالفقر ، الجواب : إن هؤلاء وإن لم يكونوا من المستحقين للزكاة باسم الفقر إلا أنهم بالنظر إلى الحالة التي هم عليها عند الاستحقاق يكونون من الفقراء ، فالعبد بالنظر إلى حاجته للعتق فقير ، والغارم بالنظر إلى حاجته لقضاء الدين فقير ، وكذلك ابن السبيل فهو بالنظر إلى عدم تمكنه من ماله في البلد الذي هو فيه، وحاجته إلى المال عندئذ فقير .

والمصارف هم المستحقون للزكاة الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( (
) .

أولاً : مصرف الفقراء والمساكين

الفقر والفقير والمسكين في اللغة

الفقر هو العوز والحاجة ، وفقر الدم نقص به واضطراب في تكوينه يصحبه شحوب وتتابع في النفس ، وخفقان في القلب .

والفقير : من لا يملك إلا أقل القوت(
) .

والفقير الذي له بلغة من العيش .

والمسكين الذي لا شيء له(
) .

وقال الأصمعي : المسكين أحسن حالاً من الفقير ، وهو الوجه لأن الله تعالى قال : ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِين( (
) . وكانت تساوي جملة ، وقال في حق الفقراء : ( لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّف( (
) .

وقال ابن الأعرابي : المسكين هو الفقير وهو الذي لا شيء له فجعلهما سواء .

والمسكين الذليـــل المقهور وإن كان غنيـاً(
) . . قال تعالى : ( وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ( (
) .

الفقير والمسكين عند الفقهاء

ومعنى الفقير والمسكين عند الفقهاء لا يختلف كثيراً عن معناه عند أهل اللغة .

جاء في البناية : الفقير من له أدنى شيء ، والمسكين من لا شيء له . كما جاء أيضاً فيه عن أبي حنيفة : أن الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي يسأل ، وقيل الفقير الزمن المحتاج ، والمسكين الصحيح المحتاج .

وروى الحسن عن أبي حنيفة ( أن الفقير الذي يسأل ويظهر الفقارة وحاجته إلى الناس .

والمسكين هو الذي يسأل ولا يعطي وبه زمانة ، قال تعالى : ( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ( (
) .

وروي عن أبي حنيفة ( أنه قال : إن الفقير المذكور في الآية هو المحتاج الذي لا يسأل ولا يطرق على الأبواب ، والمسكين الذي يسأل .

وجاء أيضاً : أن الفقير والمسكين الذي لا يملك نصاباً غير أن المسكين يسأل والفقير لا يسأل .

وروى ابن إسحاق رحمه الله عن محمد عن أبي حنيفة ( أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين(
) .

وجاء في الخرشي : الفقير من له شيء لا يكفيه العام ، والمسكين من لا شيء له أصلاً(
) .

ومثله في الشرح الصغير (
) ، ومنح الجليل(
) .

وجاء في الفروع : الفقير من وجد يسيراً من كفايته ، والمسكين من وجد أكثرها أو نصفها(
) .

وجاء في الروضة : الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته ، فالذي لا يقع موقعاً كمن يحتاج عشرة ولا يملك إلا درهمين أو ثلاثة فلا يسلبه ذلك اسم الفقير ، وكذا الدار التي يسكنها ، والثوب الذي يلبسه متجملاً به .
والمسكين وهو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه ، بأن احتاج إلى عشرة وعنده سبعة أو ثمانية ، وفي معناه من يقدر على كسب ما يقع موقعاً ولا يكفي ، وسواء كان ما يملكه من المال نصاباً أو أقل أو أكثر ، ولا يعتبر في المسكين السؤال ... هذا هو الصحيح ، وعكسه أبو إسحاق المروزي(
) .

هذه هي أقوال العلماء في الفقير والمسكين ، ومن يمعن النظر فيها يجد أنه لا خلاف بينهم فيها ، حيث إنه يوجد في المذهب الواحد من يرى أن الفقير من له شيء لا يكفيه ، والمسكين من لا شيء له أصلاً ، وفيه أيضاً من يرى عكس ذلك .

ومهما يكن الأمر في الفقير والمسكين ، فالذي يعنينا هو أن الفقير والمسكين من أهل الحاجة والعوز ، ولا يجدان ما يكفيهما في حياتهما ، وإذا كان الأمر كذلك فهما من مســتحقي الزكاة ، ومن مصارفها  الثمانية .

الحاجة : جمعها حاج بحذف الهاء وحاجات وحوائج وحاج الرجل يحوج إذا احتاج(
) .

والحاجة الافتقــــار . احتاج افتقر ، ويقال احتاج إليه . وحاج حوجاً افتقر ، ويقال حاج إليه(
) .
وإذا كان هذا هو حال الفقير والمسكين الذي يصير به كل واحد منهما من مستحقي الزكاة فما هو الغني الذي يمنع من أخذ الزكاة ؟ .
الغنى المانع من أخذ الزكاة 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال :

الأول : وهو للحنفية ، ويرون أن الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة نوعان أحدهما وهو : الغنى الذي تجب به الزكاة ، وهو الذي يملك به الشخص  نصاباً من المال النامي الفاضل عن الحاجة الأصلية ، وثانيهما  وهو : الغني الذي تجب به صدقة الفطر والأضحية ، وهو أن يملك الشخص من الأموال التي تجب فيها الزكاة ، ما يفضل عن حاجته ، وتبلغ قيمة الفاضل مائتي درهم من الثياب والفرش ، والدور والحوانيت ، والدواب ، والخدم زيادة على ما يحتاج إليه(
) .

 الثاني : وهو للمالكية ، والشافعية ، والحنابلة في الأظهر ، ويرون أن الغني المانع من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية ، فإذا لم يكن محتاجاً حُرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاً ، وإن كان محتاجاً حلت له المسألة وإن ملك نصاباً ، والأثمان وغيرها في ذلك سواء(
) .

الثالث : هو للحنابلة في الرواية الثانية . ويرون أن الغني المانع من أخذ الزكاة هو ملِك خمسين درهماً ، أو قيمتها من الذهب ، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من مكسب أو تجارة أو أجرة عقار ، أو نحو ذلك ، ولو ملك من الحبوب أو العروض أو العقار أو السائمة ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنياً وهذا قول : الثوري ، والنخعي ، وابن المبارك ، وإسحاق(
) .

الرابع : وهو للحســـــن البصري ، وأبو عبيـــد : ويريان أن الغني المانع ، ملك أوقية ، وهي أربعون درهماً(
) .

الأدلة 

استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بالآتي :

ما روي أن النبي ( قال لمعاذ : « تـــؤخذ من أغنيــــائهم وترد في فقرائهم »(
) .

وجه الدلالة : أن النبي ( قســـــــــم الناس قســـمين : الأغنياء ، والفقراء ، فجعل الأغنياء يؤخذ منهم ، والفقراء يرد فيهم . فكل من لم يؤخذ منه يكون مردوداً فيه(
) .

وما روي أن النبي ( قال : « لا تحل الصدقة لغني »(
) .

وما روي أن رسول الله ( قال : « من سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهو خموش »(
) .

وجه الدلالة : أن هذه الأحاديث تحرم أخذ الصدقة للغني ، الذي يملك نصاباً من أي مال كان ، أو ما قيمته نصاباً فائضاً عن حاجته الأصلية .

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بالآتي :

ما روي أن النبي ( قال لقبيصة بن المخارق : « لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة : رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ، قد أصابت فلاناً فاقة ، فحلت له المســــــألة حتى يصـيب قواماً من عيش ، أو ســـــــداداً من عيش »(
) 

وجه الدلالة : أن النبي ( مد إباحة المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد .

ولأن الحاجة هي الفقر ، والغنى ضدها ، فمن كان محتاجاً فهو فقير ، فيدخل في عموم النص ، ومن استغني دخل في عموم النصوص المحرمة (
) . 

دليل القول الثالث 

استدل أصحاب هذا القول بالآتي :

ما روى عن علي وعبد الله ابن مسعود( أنهما قالا : لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو قيمتها أو عدلها من الذهب . لما روى عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله : « من سأل وله ما يُغنيه ، جاءت مسألته يوم القيامة خموشا ، أو خدوشاً ، أو كدوحاً في وجهه » .  فقيل :  يا رسول الله ما الغني ؟ قال : « خمسون درهماً ، أو قيمتها من الذهب »(
)  .

دليل القول الرابع
ما روى أبو سعيد الخدري ( قال : قال رسول الله ( : « من سأل وله أوقية فقد ألحف » ، وكانت الأوقية على عهد رسول الله ( أربعين درهما (
).

القول المختار

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة يمكن القول بأن النفس تطمئن للعمل بما ذهب إليه أصحاب القول الثاني للأمور الآتية :

(1) إن عدم الكفاية يعني الحاجة ، والحاجة مبيحة للمسألة ، كما ورد في الحديث .
(2) إن المحتاج يسمى فقيراً ، والفقر يجيز أخذ الزكاة .
(3) إنه طالما وجدت الحاجة انتفى الغنى ، وانتفاء الغنى من أسباب الحصول على الزكاة .
وبناء على هذا الاختيار يكون الفقير الذي يجوز له الأخذ من الزكاة هو من يملك من المال من أي نوع كان ، ما لا يكفيه ولا يسد حاجته .

المقدار الذي يُعطاه الفقير

جاء في الروضة : " أن الفقير والمسكين يُعطيان ما تزول به حاجتهما ، وتحصل به كفايتهما ، ويختلف ذلك باختلاف الناس والنواحي ، فالمحترف الذي لا يجد آلة حرفته يعطى ما يشتريها به ، قلت قيمتها أو كثرت ، والتاجر يعطى رأس مال ليشتري ما يحسن التجارة فيه ، ويكون قدر ما يفي ربحه بكفايته غالبا "(
) .ً 

وجاء في الشرح الكبير مع المقنع : " ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما ، لأن الدفع إليهما للحاجة فيقدر بقدرها ، فإن قلنا : إن الغنى هو ما تحصل به الكفاية ، أعطي ما يكفيه في حول كامل ، لأن الحول يتكرر وجوب الزكاة بتكرره ، فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله ، ويعتبر وجود الكفاية له ولعائلته ومن يمونه ، لأن كل واحد منهم مقصود دفع حاجته ، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد "(
) .

وجاء في الشرح الصغير : " وجاز كفاية سنة أي إعطاء فقير أو مسكين ما يكفيه سنة ولو كان أكثر من نصاب ، لا أكثر من كفاية سنة ولا أقل منه "(
) .

وجاء في البناية : " ويكره أن يدفع إلى أحد مائتي درهم فصاعداً " . قال في المبسوط : " الكراهة فيما إذا لم يكن عليه دين أو لم يكن صاحب عيال ، أما إذا كان مديوناً يجوز له أن يعطى قدر دينه وزيادة على دينه دون المائتين ، وكذا إذا كان صاحب عيال يحتاج إلى نفقتهم وكسوتهم "(
) .

ومن يُمعن النظر في هذه النقول يجد :

(1) أنها تتفق على إعطاء الفقير ما يسد حاجته ويجعله مكتفياً غير محتاج .
(2) أن ينظر إلى أحوال الناس عند الإعطاء حيث إن اختلاف أحوال الناس ومعايشهم ، وكذلك اختلاف بلدانهم يترتب عليه اختلاف قدر الإنفاق ، مما يحتاج معه إلى تناسب في قدر المعطى ، فيرجع إلى العرف في تقديـــر قدر المعطى ، فما يسد حاجة الشخص في بعض الأماكن ، أو بعض البلاد قد لا يسدها في بلد آخر ، وما يسد حاجة شخص لا يسد حاجة شخص آخر .
(3) أن الفقير يُعطى ما يكفيه مدة الحول ، فإن أعطى ما يكفيه في بعض الحول لم يكن غنياً ولم تسد حاجته ، وهذا إذا كانت الزكاة لا تدفع إلا مرة واحدة في العام ، وإلا أعطي من كل واحدة ما يُبلّغه الأخرى .
(4) أنه لا يراعى قدر النصاب وإنما قدر الحاجة .
وعلى هذا يأخذ الفقير والمسكين من الزكاة ، ما يسد حاجتهما طوال العام ، أو ما بين مرات دفع الزكاة إليهما مع مراعاة أحوال الناس ومعايشـــهم ، وصرفهم ومهنهم .  

ثانياً : مصرف الرقاب

المراد بمصرف الرقاب

مصرف الرقاب : هو المصرف الخامس من مصارف الزكاة ، ولا خلاف في ثبوته بين أهل العلم ، لكن المراد بالرقاب الوارد في الآية . اختلفت آراء الفقهاء فيه على النحو التالي : 

ذهب الحنفية(
) ، والشافعية(
) ، والحنابلة(
) إلى القول بأن المراد بالرقاب في مصرف الزكاة هم المكاتبون ، وهم الذين يجوز صرف الزكاة إليهم ، وهذا القول مروي عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير .

وذهب المالكية ، وأحمد في رواية إلى القول بأن الرقاب هم المعتقون ، بأن يشتري المزكي من مال الزكاة رقيق فيعتقه ، أو يكون عنده عبد أو أمة يقومه قيمة عدل ويعتقه عن زكاته ، بشرط أن يكون الرقيق خالصاً لا عقد حرية فيه كمكاتب ومدبر ومعتق لأجل وأم ولد . وهذا هو قول ابن عباس ، والحسن ، والزهري ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، والعنبري ، وأبي ثور(
) .

وجه أصحاب القول الأول 

إن الصرف إلى المكاتبين هو المنقول عن المفســــرين في تفسير قوله تعالى  ( وَفِي الرِّقَابِ  (.

ولأن الواجب إيتاء الزكاة والإيتاء هو التمليك والدفع إلى المكاتب تمليك ، فأما الإعتاق فليس بتمليك .

ولأن العتق ابتداءً فيه جر الولاء ، بمعنى أن الإعتاق يوجب الولاء للمعتق فكان حقه فيه باقياً ولم ينقطع من كل وجه ، فلا يتحقق الإخلاص ، فلا يكون عبادة ، والزكاة عبادة ، فلا تتأدى بما ليس بعبادة ، فأما الذي يدفع إلى المكاتب فينقطع عنه حق المؤدي من كل وجه ، ولا يرجع إليه بذلك نفع فيتحقق الإخلاص(
) .

وجه أصحاب القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بالآتي :

(1) عموم قوله تعالى ( وَفِي الرِّقَابِ  (، وهو متناول للقن ، بل هو الظاهر فيه ، فإن الرقبـــة تنصرف إليه إذا أطلقت ، كقوله تعالى ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  (، وتقدير الآية : وفي إعتاق الرقاب .
(2) إنه إعتاق للرقبة فجاز صرف الزكاة فيه ، كدفعه في الكتابة(
).
الجواب على دليل أصحاب القول الثاني

إن قولكم بأن الرقاب هم المعتقون لا المكاتبون ، مخالف للظاهر ، لأن المكاتب من الرقاب لأنه عبد ، واللفظ عام فيدخل في عمومه(
) .

القول المختار 

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ، وما ورد على بعضها من مناقشة تتضح قوة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول الذين يرون أن الرقاب في مصرف الزكاة هم المكاتبون ، والله أعلم .

مجال مصرف الرقاب في عصرنا

الرق بأنواعه غير موجود في عصرنا ، فهل هذا يعني أن هذا المصرف انقطع وليس هناك مجال لتطبيقه وصرفه ، والاستفادة منه ؟ .

الجواب عن هذا السؤال يمكن من خلال معرفة الهدف من هذا المصرف، والواضح أن هذا المصرف قد خصص لتخليص المسلم من قيد الرق ومذلته ، وهو وإن كان قد ورد في هذا الشأن إلا أنه يمكن أن يتسع فيشمل كل من تتوافر فيه علة التخلص من كل ما يمثل إذلالاً وقيداً على حريته .  ومن أهم هذه القيود المذلة التي يلحقها أسر الأعداء للمسلمين في الحروب . وقد صرح بهذا صاحبي المقنع والشرح الكبير في قولهم : ويجوز أن يشتري بها أسيراً مسلماً نص عليه ، لأنه فك رقبة من الأَسر ، فهو كفك رقبة العبد من الرق ، ولأن فيه إعزاراً للدين ، فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم ، ولأنه يدفعه إلى الأسير في فك رقبته ، أشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين(
) .

ويمكن أن يقاس على هذا من تختطفه العصابات الإجرامية وتطلب فدية لتخليصه ، سواء كان ممن ينتسبون إلى الإسلام أو من غيرهم ، بحيث يدفع لهم لتخليصه من أيديهم .

ثالثاً : مصرف الغارمين

المراد بمصرف الغارمين 

الغارمون : هم المصرف السادس من مصارف الزكاة ، وقد اختلف العلماء في المراد بالغارم الذي يعطى من الزكاة ، فعلى حين يرى الحنفية(
) ، والمالكية(
) أن الغارم هو الذي لزمه دين لمصلحة نفسه ، يرى الشافعية أن الغارم ثلاثة أضرب : ضرب اســـتدان لمصلحه نفسه ، فيعطى من الزكاة بشروط ، وضرب استدان لإصلاح ذات البين مثل : أن يخاف فتنة بين قبيلتين أو شخصين فيســتدين طلباً لإصلاح وإسكات الثائرة فيعطى بضوابط عندهم ، وضرب التزم الدين بصفته ضامناً لغيره ويعطى بضوابط أيضاً(
) .

وقريب مما يراه الشــــافعية ما يراه الحنابلة ، من أن الغارم ضربان : ضرب غرم لإصلاح ذات البين ، وضرب غرم لإصلاح نفسه(
)  ، وهم يستحقون عندهم بشروط .

وجه قول الحنفية والمالكية : أن الغارم من الغرم وهو من الخسران ، وكأن الغارم هو الذي خسر ماله ، والخسران النقصان(
) .

وجه قول الشافعية ، والحنابلة : ما روي عن قبيصة بن المخارق قال : تحملت حمالة ، فأتيت النبي ( وسألته فيها فقال : « أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها » ، ثم قال : « يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فيسأل منها حتى يؤديها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب سداداً من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ، لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب سداداً من عيش ، أو قواماً من عيش ، وما سوى ذلك فهو سحت يأكلها صاحبها سحتا يوم القيام » (
) .

القول المختار

بعد بيان أقوال الفقهاء في المراد بالغارم ، يمكن القول بأن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الأولى بالاختيار للأمور الآتية :

(1) إن لفظ الغارم لا يمنع من دخول الأصناف الثلاثة فيه ، ومن ثم يشمل جميع الغارمين .
(2) إن في إعطاء من استدان لإصلاح ذات البين ، والضامن تشجيعاً على الإصلاح بين الناس وحلاً لمشاكلهم ، وهو مطلب شرعي دعا إليه الإسلام .
(3) إن ظاهر الحديث يدل على دخول الغارم لإصلاح ذات البين وغيره في معنى الغارم الذي يعطى من مال الزكاة .
شرط أخذ الغارم لنفسه من مال الزكاة

ذكر بعض الفقهاء شروطاً لجواز إعطاء الغارم من الزكاة منها :

(1) أن لا يكون قد غرم الدين في معصية مثل : أن يشتري خمراً ، أو يصرفه في زنا ، أو قمار ، أو غناء ، أو نحوه . فإذا كان قد غرمه في مثل هذه الأشياء لم يدفع إليه قبل التوبة شيء ، لأنه إعانة على المعصية.
(2) أن يكون مسلماً ، فلا يدفع إلى الكافر ، لأنه ليس من أهل الزكاة .
(3) أن لا يكون لديه ما يوفى به دينه .
(4) أن لا يكون قد تداين لأجل أخذ الزكاة ، بمعنى أن يكون عنده كفاية وتداين للتوســــع في الإنفاق على أن يأخذ من الزكاة ، فلا يعطى إلا إذا كان فقيراً ، لأن الفقير الذي تداين للإنفاق منها على نفسه وعائلته بقصد أن يعطى منها لا ضرر عليه في ذلك(
) .
وأضيف إلى تلك الشروط :

(5) أن لا يكون قد تداين بطريق الربا المحرم من أي جهة كانت .
(6) أن يكون قد استدان بسبب الحاجة ، فإن كان قد استدان بسبب الفضول ، كالتاجر الذي يملك تجارة ويريد التوسع فيها ويستدين لذلك ، فلا يعطى لسداد هذا الدين ، لأنه ليس للحاجة بل للفضول ، وكذلك الذي يستدين للتوسع في السكنى ، ونحوها كالسيارات الفارهة ، لا يعطى من الزكاة لسداد هذا الدين .
وعلى ما تقدم أرى أن يعطى كل من ثبت غرمه من الأصناف السابقة ، بالشروط المذكورة .

المقدار الذي يعطاه الغارم

يعطى الغارم قدر ما يوفى به دينه ، ويصير بعده مكتفياً غير محتاج .
رابعاً : مصرف ابن السبيل

المراد بابن السبيل 
جاء في البناية أن ابن السبيل هو :  من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه(
) .
وجاء في البدائع : ابن السبيل هو الغريب المنقطع عن ماله(
) .

وجاء في الخرشي : والمشهور أن ابن السبيل الغريب المنقطع(
)  ، ومثله في الشرح الصغير(
) .

وجاء في المقنع والشرح الكبير : " ابن السبيل هو المسافر المنقطع به ، دون المنشئ للسفر في ذلك "(
) .

وجاء في الروضة : وابن السبيل هو شخصان : أحدهما من أنشأ سفراً من بلده ، أو من بلد كان مقيماً به ، والثاني : الغريب المجتاز(
) .

بالنظر إلى التعريفات السابقة يتضح أن الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، متفقون على أن ابن السبيل هو الغريب المنقطع عن ماله ، وأن المنشئ للسفر لا يدخل في مفهوم ابن السبيل .

أما الشافعية فيرون أن مفهوم ابن السبيل يشمل الغريب المنقطع عن ماله ، والمنشئ للسفر من وطنه ، أو محل إقامته .

وجه قول جمهور الفقهاء : الذين يرون أن ابن السبل هو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده . 

أن السبيل هو الطريق ، وابن السبيل هو الملازم للطريق الكائن فيها ، كما يقال : ولد الليل للذي يكثر الخروج فيه ، والكائن في بلده ليس في طريق ، وليس بمسافر ، ولا يثبت له حكم الكائن فيها ، ولهذا لا يثبت له حكم السفر بعزمه عليه دون فعله ، ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب دون من هو في وطنه ومنزله ، وإن انتهت به الحاجة منتهاها .

وابن السبيل كعابر السبيل ، وقال ابن عباس في قوله تعالى : ( إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ((
) ، هم المسافرون لا يجدون الماء فليتيمموا ، فكذا ابن السبيل هو المسافر لا من عزم على السفر(
) . 

ووجه قول الشافعية : أن المنشئ للسفر يريد السفر لغير معصية ، فأشبه المجتار، فيدفع له ما يحتاج إليه لذهابه وعوده (
) . 

القول المختار : بعد بيان آراء العلماء وأدلتهم ، أرى أن التوفيق بين القولين ممكن بحيث يعطى من مال الزكاة الغريب المنقطع عن ماله ، كما يعطى المنشئ للسفر في حالة الضرورة ، أو لأداء واجب عليه ، وذلك كحالة دخول الكفار بعض بلاد المسلمين وقتال أهله، ففي هذه الحالة يعطى الذين يريدون الخروج للنجاة ممن لا يجب عليهم الجهاد كالمسنين والأطفال ، وكذلك الذين يريدون السفر لبلاد أخرى في حالات الكوارث والنكبات ، وكذلك يعطى من يريد أداء الواجب كالأطباء والمسعفون ونحوهم ممن يريدون السفر للمساعدة في الإنقاذ في حالات الكوارث والنكبات التي تصيب بعض بلاد المسلمين لأن سهم ابن السبيل في تقديري إنما جعل ليعالج الحالات الطارئة ، فمن تحققت فيه حالة الاضطرار يعطى ومن لا فلا .

وعلى هذا فيكون ابن السبيل هو الغريب المنقطع عن ماله ، أو المنشئ للسفر للضرورة أو لأداء واجب ، فيجب حمل المذكور في الآية على هذا. 

حالات السفر 

أولاً : سفر الشخص إلى بلده :  

لا خلاف بين الفقهاء من الحنفية(
) ، والمالكية(
) ، والشافعية(
) ، والحنابلة(
) ، على أنه إذا كان ابن السبيل يريد العود إلى بلده أعطي ما يكفيه لعوده إلى بلده ، وذلك لقوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( (
)  . 

ثانياً : إذا كان المسافر مجتازاً يريد بلداً غير بلده : 

إذا كان المسافر مجتازاً بسفره يريد بلداً غير بلده ، فهل يعطى من الزكاة ، أم لا ؟ . 

الشافعية ، والحنابلة في قول يرون جواز الدفع إليه ، ويضم إليهم الحنفية ، حيث لم يفرقوا بين ما إذا كان الشخص مسافراً إلى بلده ، أو إلى غيره . 

وجه قولهم : أن الدفع إليه في هذه الحالة فيه إعانة على السفر المباح ، وبلوغ الغرض الصحيح ، لأن الظاهر أنه إنما فارق وطنه لقصد صحيح ، فلو قطعناه عليه أضررنا به (
) . 

وذهب الحنابلة في قول للبعض ، إلى عدم جواز الدفع إليه ، ويمكن أن يضم إليهم المالكية ، لأنهم قيدوا السفر بالسفر إلى بلده فقط . 

ووجه قولهم : أنه لو جاز الدفع للمسافر إلى غير بلده ، لجاز للمنشئ للسفر من بلده ، ولأن السفر إن كان لجهاد ، فهو يأخذ له من سهم سبيل الله ، وإن كان لحج فغيره أهم منه ، وإذا لم يجز الدفع في هذين ففي غيرهما أولى . 

كما أن الشرع ورد بالدفع إليه للرجوع إلى بلده ، لأنه أمر تدعو حاجته إليه، ولا غناء به عنه ، فلا يجوز إلحاق غيره به ، لأنه ليس في معناه ، فلا يصح قياسه عليه، ولأنه لا نص فيه ، فلا يثبت جوازه لعدم النص والقياس (
) . 

والذي أراه هو التوفيق بين القولين ، بحيث يقال بجواز الدفع في حالة ما إذا كان المسافر فقيراً في بلده ، لأن الدفع إليه في هذه الحالة يعينه على تحصيل مقصده . 

ويقال بعدم جواز الدفع إذا كان غنياً في بلده ، فيتعين عليه الرجوع إلى بلده للحصول على المال ، ثم بعد ذلك يذهب حيث شاء . 

ثالثاً : سفر النزهة ، والسياحة : 

إذا كان المسافر قد سافر لأجل التنزه والسياحة ، فهل يعطى من سهم ابن السبيل للعودة إلى بلده أم لا ؟ قولان : 

الشافعية في الأصح ، والحنابلة في قول ، يرون جواز الدفع إليه في هذا السفر ، ويمكن أن يضم إليهم الحنفية ، حيث لم يفرقوا بين أنواع السفر كما ذكرنا ، وكذلك المالكية ، لأنه سفر إلى بلده . وهم يرون الإعطاء في حالة السفر إلى بلده من أي سفر كان دون تفرقة .
وجه قولهم : أنه في غير معصية ، فيجوز (
) . 

وذهب الشافعية في الصحيح ، والحنابلة في قول إلى عدم جواز الدفع إليه، ووجه قولهم : أنه لا حاجة به إلى هذا السفر (
) . 

والذي اختاره من القولين هو الأول ، لأنه يدخل في مفهوم الآية ، ولأنه مسافر يريد العود إلى بلده . 

رابعاً : سفر المعصية : 

لا خلاف بين العلماء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة في عدم جواز دفع الزكاة إلى الشخص إذا كان عاصياً بسفره ، كمن خرج لقتل نفس وما أشبه ذلك ، إلا أن يتوب أو يخاف عليه الموت . 

ووجه قولهم : إن في الدفع إليه إعانة على المعصية ، فهو كفعلها ، فإن وسيلة الشيء جارية مجراه (
) . 

وبناءً على ما تقدم يمكن استخلاص بعض الشروط لجواز أخذ المسافر أو منشئ السفر من سهم ابن السبيل .  

شروط جواز أخذ ابن السبيل من الزكاة : 

1- أن يكون السفر مباحاً ، كالسفر للحج ، والجهاد ، وزيارة الوالدين ، أو طلب المعاش ، وطلب التجارات ، فإذا كان في معصية فلا يجوز الدفع إليه إلا إذا تاب أو خيف عليه الموت (
) . 
2- أن يكون المسافر فقيراً إذا كان مجتازاً يريد بلداً غير بلده ، بناء على توفيقنا بين الأقوال . 
3- أن لا يكون منشئاً للسفر من بلده ، " على رأي جمهور العلماء " ، إلا إذا كان مضطراً للسفر أو مريداً لأداء الواجب، على ما رأيناه . 
4- أن يكون محتاجاً إلى ما يوصله إلى وطنه في ذلك الموضع الذي هو به ، فإن لم يكن محتاجاً فلا (
)  . 
مقدار ما يعطاه ابن السبيل : 

يعطى ابن السبيل ما يكفيه في مضيه إلى مقصده ورجوعه إلى بلده ، وهذا بلا خلاف بين العلماء . 

إعطاء المسافر مدة الإقامة

جاء في روضة الطالبين : " ولا يعطى ( أي ابن السبيل ) لمدة الإقامة إلا مدة إقامة المسافرين " (
) .

وجاء في منح الجليل : " وإن جلس أي أقام الغريب في بلد الغربة بعد إعطائه منها ما يوصله لبلده نزعت منه إلا أن يكون فقيراً ببلده " (
) . وهذا يعني أنه لا يعطى للإقامة .

وعلى هذا لا يجوز دفع الزكاة إلى ابن السبيل للإقامة الزائدة على إقامة المسافرين .

مجال تطبيق ابن السبيل في عصرنا : 

بعد التعرف على المراد بابن السبيل ، وبعض الأحكام الخاصة به ، وأن مصرفه شرع لمعالجة الحالات الطارئة التي تنشأ من السفر ، وأن السفر لا يتغير من زمان إلى زمان إلا في الوسيلة ، أرى أن مجال تطبيقه خاص بحالات السفر التي يراد منها العودة إلى الأوطان بعد توافر شرط عدم المعصية والحـاجـة ، أو حـالـة إنشاء السفر الذي تفرضه الضرورة أو أداء الواجب إلى خارج الوطن ، أما ما عدا ذلك من الأمور الأخرى فأرى عدم جواز إدخالها في سهم ابن السبيل .  

هذا وقد رأى بعض العلماء المعاصرين إعطاء بعض الفئات من سهم ابن السبيل كالمشردين والمتسولين ، واللقطاء ، وطلاب العلم من سهم ابن السبيل . 

والرأي عندي عدم جواز إعطاء هؤلاء من سهم ابن السبيل ، لأن المتسول والمشرد واللقيط ليس مسافراً، وإنما هو مقيم وسهم ابن السبيل ورد في شأن المسافر ومن في حكمه ممن ينشئ سفراً للضرورة أو لأداء الواجب ، وإذا كان الأمر كذلك وكان هؤلاء في حاجة أعطوا كفايتهم من سهم الفقراء لا من سهم ابن السبيل . 

أما طلاب العلم الذين يريدون السفر ، فهم وإن كانوا يريدون السفر إلا أنه لا تنطبق عليهم شروط الأخذ للأمور الآتية : 

1- أن طالب العلم ينشئ سفراً وليس من بلده ، وليس للضرورة فلا يعد من أبناء السبيل . 
2- أن طالب العلم يحتاج المال للإقامة مدة طويلة تزيد على مدة إقامة المسافرين ، وسهم ابن السبيل ورد في شأن السفر وليس الإقامة . 
3- أن طالب العلم لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء ، وكذا يعطى من سهم المصالح من بيت مال المسلمين ، لأن العلم يعود بالمصلحة على عامة المسلمين ، والزكاة خاصة ببعض المحتاجين . 

.

المبحث الرابع

توزيع الزكاة حسب الحاجة
هل يشترط لتفعيل دور الزكاة صرفها في جميع المصارف والتسسوية بينهم عند التوزيع بمعنى أنه يجب على المزكي أو الساعي أو الإمام تعميم المصارف أو استيعابها عند توزيع الزكاة ، بصرفها في الأصناف كلها والتسوية بينها، أم يجوز الاقتصار على بعض الأصناف دون البعض حســــب الحاجة ، وحسب ما يراه الموزع محققاً للمصلحة ؟ . لبيان الحكم يتعين ذكر أراء العلماء في ذلك .

أولاً : محل النزاع

الخلاف بين العلماء في هذه المسألة إنما يتأتى في حالة القدرة على استيعاب جميع الأصناف أو أكثرهم ، أما إذا لم يمكن استيعابهم ، فلا خلاف ، وإنما يجوز أن يقتصر على الموجود كصنف واحد أو شخص واحد بالاتفاق (
) . 

حكم تعميم المصارف عند القدرة على التعميم

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال :

الأول : وهو للحنفية ، والمالكية ، والحنابلة في المذهب ، ويرون أنه لا يجب ولا يندب أن تعمم الزكاة على جميع المصارف عند وجودها ، فيجوز دفع جميع الزكاة إلى صنف واحد مع إمكان تعميمهم(
). وهو قول عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وحذيفة بن اليمان ، ومعاذ بن جبل ( ، وبه قال سعيد بن جبير ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبو العالية ، وعطاء بن أبي رباح ، كما ذهب إليه الثوري ، وأبو ثور ، وأبو عبيد .

الثاني : وهو للشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد ، ويرون وجوب استيعاب الأصناف الثمانية بالسوية عند القدرة عليهم ، وأنه متى فقد صنف قسم المـال على الـبـاقين ، ولو قسم الإمام المال لزمه استيعاب آحاد كل صنف ، ولا يجوز الاقتصار على بعضهم . ولما كان استيعاب الآحاد غير ممكن فلا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف(
).

الثالث : وهو للحنابلة في المذهب ، ويرون استحباب صرف أموال الزكاة في الأصناف كلها ، أو إلى من أمكن منهم(
).

الرابع : وهو مروي عن إبراهيم النخعي ، ويرى أنه إن كان المال كثيراً يحتمل الأصناف قسمه عليهم ، وإن كان قليلاً جاز وضعه في صنف واحد(
).

الأدلة

أدلة القول الأول : استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه من عدم وجوب أو ندب استيعاب الأصناف بالسُنة ، وإجماع الصحابة ، وعمل الأئمة ، والاستدلال .
أولاً : السـُنة : 

وهي ما روي أن النبي  قال لمعاذ لما بعثـــه إلى اليمن : « أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم »(
 ).

وجه الدلالة : أن النبي  أخبر أنها ترد في فقرائهم وهم صنف واحد ، ولم يذكر الأصناف الأخرى (
).

وما روي عن أبي سعيد الخدري ( أنه قال : بعث علي ( وهو باليمن إلى النبي  مذهبة في ترابها فقسمها النبي  بين الأقرع بين حابس ، وبين زيد الخيل ، وبين عيينة بن حصن ، وعلقمة بن عُلانة ، فغضبت قريش والأنصار وقـالـوا تعـطي صـنـاديـد أهـل نـجـد ، فـقـال النبي  : « إنما أتألفهم »(
) .

وجه الدلالة : أنه لو كانت كل صدقة مقسـومة على الثمانية أصناف بطريق الاســـتحقاق ، لما دفع النبي  المذهبة إلى المؤلفة قلوبهم دون غيرهم(
) .

وما وري أن النبي أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر(
) .

وما روي أنه  قال لقبيصة : « أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها »(
) .

وجه الدلالة : أن النبي  أمر بصرف الصدقة في الحديث إلى واحد ، ولو وجب صرف الزكاة إلى جميع الأصناف لم يصرفها إلى صنف واحد(
) .

ثانياً : إجماع الصحابة

وهو ما روي عن عمر ( أنه كان إذا جمع صدقات المواشي من البقر والغنم نظر منها ما كان منيحة اللبن فيعطيها لأهل بيت واحد على قدر ما يكفيهم ، وكان يعطي العشرة للبيت الواحد ، ثم يقول : عطية تكفي خير من عطية لا تكفي .

وأيضاً ما روي عن عمر ( أنه قال : في قولــه تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَــــــــاتُ لِلْفُقَرَاء  (. أيما صنف أعطيته من هذا أجزأ .

 وما روي عن علي ( أنه أتى بصدقة فبعثها إلى أهل بيت واحد . 

وما وري عن حذيفة ( أنه قال : هؤلاء أهلها ففي أي صنف وضعتها أجزأك .

وما روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ  (. قال : في أي صنف وضعته أجزأك(
) .
ثالثاً : عمل الأئمة

فإنه لم يذكر عن أحد من الأئمة أن تكلف طلب هؤلاء الأصناف فقسمها بينهم ، ولو كان هذا هو الواجب في الشريعة المطهرة لما أغفلوه ، ولو فعلوه مع مشقته لنقل ولما أهمل ، إذ لا يجوز على أهل التواتر إهمال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقله سيما مع كثرة من تجب عليهم الزكاة ، ووجوب ذلك في كل زمان ، وفي كل مصر وبلد .

رابعا : الاستدلال

ووجهه أن الله تعالى أمر بصرف الصدقات إلى الأصناف بأسامي منبئة عن الحاجة ، فعلم أنه إنما أمر بالصرف إليهم لدفع حاجتهم ، والحاجة في الكل واحدة ، وإن اختلفت الأسامي(
) .

أدلة القول الثاني : استدل أصحاب هذا القول على وجوب استيعاب الأصناف بالكتاب ، وهو قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ( (
) .
وجه الدلالة : إن إضافة الصدقات إليهم بحرف اللام تقتضي الملك لأنه أضيف به إلى من يصح منه الملك ، كقولك المال لزيد ، قياساً على ما إذا أوصى بثلث ماله إلى هؤلاء الأصناف لم يجز حرمان بعضهم فكذلك في أمر الشرع ، وعلى هذا تكون الصدقات للأصناف المذكورين في الآية على الشركة ، فيجب إيصال كل صدقة إلى كل صنف ، إلا أن الاستيعاب غير ممكن ، فيصرف إلى ثلاثة من كل صنف إذ الثلاثة أدنى الجمع الصحيح(
) .

أدلة القول الثالث : يمكن القول بأن أصحابه استدلوا على استحباب الاستيعاب بنفس الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول ، إلا أنهم حملوها على الاستحباب أو الندب للخروج من الخلاف(
) .

أدلة القول الرابع : يمكن الاستدلال لهذا القول بما استدل به أصحاب القول الثاني ، لأن مسألتنا عند القدرة على الاستيعاب .

مناقشة الأدلة

ناقش أصحاب القول الأول أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بوجوب الاستيعاب بالآتي :

· إن قولكم إن الإضافة بحرف اللام في الآية للمك غير مسلم ، لأننا نقول : إنها لبيان المصرف والاستحقاق ، أي إنما الصدقات مستحقة للفقراء ... الخ ، وقد فهم أئمتنا رضي الله عنهم أن الوارد في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين ، بمعنى أو ، أو أن معنى الاختصاص فيها عدم خروجها عنهم ، ولا يلزم من الاستحقاق الإعطاء بالفعل(
) ، ويدل لهذا الأمور الآتية :

· أن الزكاة حق لله تعالى لأنها عبادة ولا يستحقها إلا الله تعالى ، وبعلة الفقر صارت الأصناف المذكورة في الآية مصارف للزكاة ، لأن الله تعالى ذكرهم بأوصاف تنبئ عن الحاجة فلا يلتفت إلى اختلاف جهات الصرف .

· أنه لو كان الأمر كما قلتم من أن الصدقة تقسم بين الأصناف الثمانية على السوية لقال : إنما الصدقات بين الفقراء ... الآية(
) .

مناقشة أدلة القول الأول

ناقشن أصحاب القول الثاني ما استدل به أصحاب القول الأول بالآتي :

· إن من قال ثلث مالي لفلان وفلان أنه يقسم بينهما بالسوية ، كما إذا قال ثلث مالي بين فلان وفلان(
) .
الجواب عن المناقشة : إن الاشتراك هناك ليس موجب الصيغة إذ الصيغة لا توجب الاشــتراك والتســــوية بينهما ، بل موجب الصيغة ما قلنا ، إلا أنه في باب الوصية لما جعل الثلث حقا لهما دون غيرهما ، وهو شيء معلوم لا يزيد بعد الموت ولا يتوهم له عدد وليس أحدهما بأولى من الآخر . فقسم بينهما على السواء نظراً لهما جميعاً ، أما الصدقات فليست بأموال متعينة لا تحتمل الزيادة والمدد حتى يحرم البعض بصرفها إلى البعض الآخر(
) .
ملاحظة : 

يلاحظ أن الشافعية يقولون بالاستيعاب رغم قولهم بتحريم نقل الزكاة .
القول المختار 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ، يمكن القول بأن ما تطمئن إليه النفس هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول الذين يرون عدم وجوب استيعاب الأصناف في توزيع الزكاة للأمور الآتية :

قوة الأدلة التي استدلوا بها ، وسلامتها من المعارضة .
كما أن القول بعدم وجوب الاستيعاب يتوافق مع ما شرعت له الزكاة وهو : سد حاجة المحتاج ، والمزكي بالدفع إلى أحد الأصناف إنما يسد حاجة محتاج ، فالأصل هو تلبية الحاجة . وقد روي عن الإمام مالك رضي الله عنه في ذلك قوله: يتحرى موضع الحاجة ويقدم الأقرب فالأقرب (
) . 
وعلى القول المختار ، يمكن للمزكي أو للساعي أو للإمام أن يجعل الكثير من أموال الزكاة محصورة في أحد الأصناف التي هي أشد حاجة من غيرها . 

الترجيح بين الاتجاهين بمقتضى الجدوى والآثار التنموية للشمول : 

إذا أظهرت البحوث الاقتصادية المعتمدة الجدوى والآثار التنموية للشمول ، فهل يكون ذلك مرجحاً من الناحية الفقهية أم لا ؟ . 

للجواب عن هذا أقول : 

تبين أن المختار من أقوال الفقهاء هو عدم وجوب استيعاب الأصناف عند توزيع الزكاة ، لما ثبت من فعل رسول الله  ، حيث كان يعطي المحتاج من أحد الأصناف، دون انتظار للباقين ، فإذا جاء محتاج آخر ، قال له : انتظر حتى تأتينا صدقة أخرى ، وقد ثبت هذا بحديث قبيصة ، وحديث المؤلفة قلوبهم ، ونحو ذلك من الأدلة التي ساقها جمهور الفقهاء للتدليل على عدم وجوب الاستيعاب أو الشمول . ورغم هذا لا أجد ما يمنع شرعاً من استيعاب أو شمول الأصناف عند توزيع الزكاة إذا أمكن تحصيلة من الناحية الواقعية ، لأنه كلما أمكن استيعاب جميع الأصناف ، واستيعاب آحاد كل صنف ، كان أفضل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ، إذا كان في المال سعة، لأن في ذلك تلبية لحاجات جميع المحتاجين ، أيضاً أقول نعم قد نحتاج إلى الشمول والاستيعاب عند تساوي الحاجات لكن هذا ليس مضطرداً ، بل هو من الأمور الاستثنائية ، وأحكام الشرع لا تبنى على الاستثناء ، وإنما تبنى على الأصل ، والأصل هو عدم تساوي الحاجات . 

وعلى هذا إذا أثبتت البحوث الاقتصادية المعتمدة جدوى الشمول لم يترجح القول بالشمول من الناحية الفقهية ، لأن النظر الفقهي في عدم وجوب الشمول بنى حكمه على الدليل الشرعي ، والدليل الشرعي لم يوجب الشمول ، لما فيه من عدم الواقعية من جهة ، وعدم تلبية الحاجات الملحة من جهة أخرى . 

أما عدم واقعيته ، فتأتي من احتياجه إلى معرفة مسبقة لمقادير الأموال التي يمكن جمعها ، وكذلك الحاجات التي تقابلها ، وهذا غير ممكن ، لأنه إن أمكن معرفة الحاجات على وجه التقريب ، لا يمكن الوقوف على مقادير الأموال إلا بعد الجمع الفعلي لجميع أموال الزكاة ، وهذا يترتب عليه تأخير في توزيع الزكاة على المستحقين ، مما يعني لحوق الأضرار بالمحتاجين أو الأشد حاجة منهم ، تلك الأضرار التي قصد الشارع دفعها من خلال شرعية الزكاة ، وفورية وجوبها ، وعدم تأخير توزيعها ، كما أنه يوقع في الحرج والمشقة لو وزعها المزكي بنفسه حيث يحتاج إلى البحث عن الأصناف .... الخ . والحرج مرفوع شرعاً بقوله تعالى :  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (
)  ، وقوله تعالى :  يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (
) وقول الرسول  : " يسروا ولا تعسروا " ، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث التي تحث على التيسير ورفع الحرج .  

وأما عدم تلبيته للحاجات ، فيأتي من اختلاف تلك الحاجات من حيث شدتها وخفتها ، ومن حيث حلولها وتأجيلها ، وعموميتها وخصوصيتها ، والمفاضلة بينها بحسب تلك الأمور مطلوبة شرعاً ، فيقدم الأهم ، فالأهم ، والأحوج فالأحوج ، والحالّ على المؤجل ، والأعم على الأخص . 

والمسـلـم مـطالـب بـإيثـار أخيه المسلم على نفسه إذا كان أشد حاجة منه ، كما أنه مطالب بتقديم الأمور العامة كالجهاد والتأليف ونحوهما على مصلحته الخاصة لما يترتب على ذلك من آثار .  وقد نبه صاحب الشرح الصغير ، وصاحب شرح منح الجليل على مثل هذا ، فجاء فيهما : " وندب إيثار المضطر ، أي المحتاج على غيره ، بأن يخص بالإعطاء أو يزاد له فيه على غيره حسب ما يقتضيه الحالّ ، إذ المقصود سد الخلة لا تعميم الأصناف " (
) . 

كما تعرض الخرشي في كتابه لمثل هذا عند كلامه عن توزيع الزكاة على الأصناف وبمن يبدأ فقال : " وبدئ بالعامل قبل كل الأصناف ، لأنه المحصل ، حتى لو حصلت له مشقة وجاء بيسير لا يساوي مقدار أجرته ، أخذ جـمـيعه ، ثم الفقراء والمساكين ، وفي عبارة وبدئ به أي حتى على العتق ، لأن سد الخلة أفضل ، وتقدم المؤلفة إن وجدوا ، لأن الصون عن النار مقدم على الصون عن الجوع ، كما يبدأ بالغزو إذا خشى على الناس ، ويقدم ابن السبيل إذا لحقه الضرر على الفقير ، لأنه في وطنه ، قوله تقدم المؤلفة إن وجدوا ، أي على الفقراء بدليل التعليل ، وقوله يبدأ بالغزو .. الخ ، الظاهر حينئذ يبدأ حتى على العامل " (
)  . 

ومن يمعن النظر في هذا الترتيب الذي ذكره الخرشي ، والأصناف التي بين أحقيتها وأولويتها ، يرى أنه بدأ بالعامل لتعين حقه ، حيث  إنه وجب له بعمله وصار له على سبيل الأجرة ، وهي واجبة الوفاء في المال الذي جباه ، وهي مما لا يـجوز تأخيـر الوفـاء بـها ، لـقـولـه  : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " (
) . كما بين الخرشي أنه يعطاها ولو كانت تستوعب كل المال الذي جباه إذا كان يسيراً ، ثم بين الترتيب عند تساوي الحاجات ، وجعلها على حسب أهميتها الشرعية ، وما يترتب عليها من آثار ، فجعل سهم المؤلفة مقدم على غيره ، وعلل ذلك بأن الصون عن النار الذي يحققه التأليف أولى ،  وهو مقدم على غـيره مـن الأصـناف ، ومثل هذا ما ذكره صاحب الشرح الكبير ، فجاء فيه : " ويبدأ بإعطاء العامل ، لأنه يأخذ على وجه المعاوضة ، فكان استحـقـاقه أولى ، ولـذلك إذا عـجـزت الـصدقة عن أجره ، تمم له من بيت المال ، ولأن ما يأخذه أجر ، وقد قال النبي  : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " (
) . ثم الأهم فالأهم ، وأهمهم أشدهم حاجة ، ويعطى كل صنف على قدر كفايته .... الخ " (
) . 

وعلى هذا لا يمكن القول بترجيح الشمول من الناحية الفقهية إذا أثبتت البحوث الاقتصادية ، الجدوى والآثار التنموية للشمول . 

المساواة بين الأصناف عند التوزيع :  

على فرض ثبوت جدوى الشمول من الناحية الاقتصادية ، ورجح بعض الفقـهـاء الـقـول بالشمول والاستيعاب من الناحية الفقهية بناء على تلك الجدوى ، فهل يمكن القول بالتسوية في المقدار بين الأصناف الثمانية ، اعتماداً على رأي الشافعية أم لا ؟ ، للجواب عن هذا السؤال أقول : إن الشافـعـية يـرون وجـوب التسوية بين الأصناف ، وإن كانت حاجة بعضهم أشد ، جاء في الروضة : " التسوية بين الأصناف واجبة ، وإن كانت حاجة بعضهم أشد ، إلا أن العامل لا يزاد على أجرة عمله .... وأما التسوية بين آحاد الصنف ، سواء استوعبوا ، أو أقتصر على بعضهم ، فلا تجب ، لكن تستحب عند تساوي الحاجات " (
) . 

والحقيقة أن ما يراه الشافعية ، وإن قُبل من الناحية الاقتصادية النظرية ، إلا أنه لا يقبل من الناحية الواقعية والاقتصادية العملية أيضاً ، لأنه غير ممكن لاختلاف حاجات الناس ، وتباينها ، من حيث  وجود حاجة بعض الأصناف ، وعدمها ، ومن حيث مقدارها ، فقد يحتاج صنف ولا يحتاج صنف آخر ، وقـد يـحـتـاج بـعـض الأصناف في بلد ما عشرة آلاف لتلبية حاجاته ، في حين أن حاجة بعض الأصناف الأخرى يمكن تلبيتها بألفين فقط ، وهكذا ، فإزاء هذا الاختلاف في الحاجات لا يمكن القول بالتساوي بناء على قول الشافعية . هذا وقد ذكر صاحب الشرح الكبير مثل هذا الكلام في كـتـابه بـعـد أن بـين عـدم وجوب استيعاب أو شمول الأصناف عند التوزيع فـقـال : " وهـذا الـذي اخـتـرناه هو اللائق بحكمة الشرع ، وحسنه ، إذ غير جائز أن يكلف الله سبحانه وتعالى من وجبت عليه شاة أو صاع من البر ، أو نصف مثقال ، دفعه إلى ثمانية عشر نفساً ، أو إحدى وعشرين نـفساً ، أو أربعة وعشرين من ثمانية أصناف ، لكل ثلاثة منهم ثُمنها ، الغالب تعذر وجودهم في الإقليم العظيم ، فكيف يكلف الله تعالى كل من وجبت عليه زكاة ، جمعهم وإعطاءهم ، وهو سبحانه القائل :  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  (
) ، وقال :    يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (
) ، وأظن أن من قال بوجوب دفعها على هذا الوجه إنما يقوله بلسانه ، ولا يفعله ، ولا يقدر على فعله ، .... الخ (
) . 

وعلى ما تقدم أرى أنه لا يمكن القول بالتساوي بين الأصناف عند توزيع الزكاة ، لعد واقعيته ، وعدم تلبيته لحاجات المحتاجين ، أو الأشد حاجة ، وإنما التوزيع على الأصناف يكون بسبب الحاجة وبقدرها .  

المبحث الخامس

تطوير آليات جباية الزكاة وتوزيعها

حتى تؤتي الزكاة ثمارها المرجوة ، فلا بد من ضمان استمرار تحصيلها وزيادة حصيلتها ، وحُسن توزيعها وهذا يتطلب تطوير آليات جبايتها وتوزيعها .

ومن يمعن النظر فيما ورد في كُتب الفقهاء بشأن آليات جباية الزكاة وتوزيعها يجد أنها خاضعة لظروف الزمان والمكان بما يحقق مصلحة أهل الزكاة . وإذا كان الأمر كذلك ، يكون من المتعين إيجاد الوسائل والآليات التي تحقق تلك المصلحة المبتغاة حسب ظروف كل عصر .

ولتطوير تلك الآليات يحسن بنا أن نتعرض بالحديث عن العاملين على الزكاة بما يسهم في معرفتهم ، وشروطهم والمقدار الذي يعطونه ، ثم نورد بعض المقترحات التي عساها أن تُسهم في تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر في عالمنا الإسلامي .

الفرع الأول

العاملون على الزكاة

المراد بالعاملين على الزكاة :

العاملون على الزكاة هم الصنف الثالث من مصارف الزكاة الذين ورد ذكرهم في آية التوبة .

وقد اتفق العلماء في الجملة على أن المراد بالعاملين على الزكاة : السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها ، وجمعها ، وحفظها ، ونقلها وأعوانهم الذين يحتاج إليهم في ذلك .

جاء في الشرح الكبير : " الســـــعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها ، وجمعها، وحفظها ، ونقلها ، ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها ويحملها ، وكذلك الحاسب والكاتب ، والكيال والوزان ، والعداد ، وكل ما يحتاج إليه فيها يعطى أجرته منها "(
) .

وجاء في الروضة : " ويدخل في العامل ، الساعي ، والكاتب ، والقســام ، والحاشر ... والعريف ... ، والحاسب ، وحافظ المال . قال المسعودي : وكذا الجندي ، فهؤلاء لهم سهم من الزكاة ... وفي أجرة الكيال والوزان ، وعاد الغنم وجهان : أحدهما أنها من سهم العاملين ، وأصحهما أنها على المالك لأنها لتوفية ما عليه ، فهي كأجرة الكيال في البيع ، فإنها على البائع "(
) .

وجاء في حاشية الصاوي : " فتحصل أن العامل عليها يصدق على الساعي ، والجابي ، والمفرق ، والكاتب ، والحاشر ، لا راع وحارس ، لأن الشأن عدم احتياج الزكاة لهما ، لكونها تفرق غالباً عند أخذها ، بخلاف من ذكر فإن شأن الزكاة احتياجها إليهم ، فإن دعت الضرورة لراع أو حارس للمواشي المجموعة ، فأجرتهم من بيت المال مثل : حارس الفطرة "(
) .

وجاء في البناية أن العامل : " هو الذي يبعثه الإمام بجباية الصدقات وهو الذي يسمى الساعي ... وأعوانه "(
) .

فهذه النقول تدل على أن كل من تحتاجه الزكاة في أمر جبايتها وتوزيعها يعد من العاملين عليها الذين يستحقون المقابل لعملهم فيها .

وعلى هذا يمكن القول بأن العامل على الزكاة يشمل كل ما تحتاج إليه الزكاة في أمر جبايتها وتوزيعها من حفظ وعد ووزن وكيل ، لأن مثل هذه الأمور لا بد منها لإتمام عملية جبايتها وتوزيعها ، فتكون من متطلباتها التي يُستحق بعملها المقابل .

وعليه فمفهوم العاملين عليها في نظري يتسع ليشمل كل من يسهم في عملية جبايتها وتوزيعها ، وما تحتاجه تلك العملية من أعوان ، لأن ما لا يتم الشيء إلا به يُعد من لوازمه .

شروط العامل على الزكاة 

بعض العلماء نص على جملة من الشروط التي يتعين توافرهافي العامل على الزكاة  ، وذلك على النحو التالي :

الأول : 
أن يكون مسلماً . وهذا نص عليه جمهور الفقهاء من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة في قول ، وفي قول للحنابلة ليس بشرط(
) .

ووجه اشتراطه : أنه ولاية على المسلمين ، فاشترط لها الإسلام ، كسائر الولايات ، ولأن الكافر ليس بأمين ، ولهذا قال عمر : لا تأمنوهم ، وقد خونهم الله ، وأنكر على أبو موسى تولية الكتابة نصرانياً ، فالزكاة التي هي ركن الإسلام أولى(
) .

ووجه عدم اشتراطه : أنه إجارة على عمل ، فجاز أن يتولاه الكافر كجباية الخراج(
) .

الثاني : أن يكون عالماً بأحكامها ، بمن تدفع له ، ومن تؤخذ منه ، وقدر ما يؤخذ ، وما يؤخذ منه . وقد نص المالكية(
) على هذا الشرط ، وخالفهم الحنابلة .

وجه قول من اشترطه : أنه يحتاج إلى الفقه في معرفة ما يأخذه ، ويتركه.

ووجه قول من لم يشترطه : أن العلم يحصل بكتابة ما يأخذه ، وما يتركه ، وقد كتب رسول الله  لعماله فرائض الصدقة ، وكذلك كتب أبو بكر لعماله ، أو بعث معه من يعرفه ذلك(
) .

الثالث : أن يكون من غير ذوي القربى ، إلا أن تدفع إليه أجرته  من غير الزكاة ، وهذا الشرط نص عليه : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، وبعض الحنابلة ، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراطه(
) .

وجه قول من اشترطه : أن الفضل بن عباس ، والمطلب بن ربيعة بن الحارث ســألا النبي   أن يبعثهما على الصدقة ، فأبى أن يبعثهما ، وقال : « إنما هذه الصدقـــة أوســـاخ الناس ، وإنها لا تحـــل لمحمد ، ولا لآل محمد » (
) . 

وجه الدلالة : إن هذا ظاهر في تحريم أخذهم لها عمالة ، فلا تجوز مخالفته . ولأن أخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها عن كونها أوساخ الناس ، وعن الإذلال في الخدمة لها وفي سببها .

ووجه من لم يشترطه : أنها أجرة على عمل تجوز للغني ، فجازت لذوي القربى، قياساً على أجرة النقال .

الجواب عن هذا الدليل : إن القياس على النقال ، والحمال ، قياس مع الفارق ، لأنه يأخذ أجرته لحمله لا لعمالته(
) .

الرابع : أن يكون حراً : فلا يجوز استعمال العبد عليها . وقد نص عليه المالكية، وخالفهم الحنابلة ، وقالوا بعدم اشتراطه .

ووجه قول المالكية : الظاهر أن المالكية استدلوا على اشتراطه ، بأن الاستعمال على الزكاة ولاية ، فلا يجوز أن يتولاها العبد .

ووجه قول الحنابلة : أن استعمال العبد يحصل المقصود كالحر ، فيجوز .

الجواب على ما استدل به المالكية : لا نسلم منافاة الرق للولايات الدينية ، فإنه يجوز أن يكون الرقيق إماما في الصلاة ، ومفتيا ، وراوياً للحديث ، وشاهداً . وهذه من الولايات الدينية(
) .

الخامس : أن يكون عدلاً ، وهذا الشرط نص عليه المالكية . ويقصدون بالعدالة ، عدالة كل واحد فيما يفعله ، فعدالة المفرق في تفرقتها ، والجابي في جبايتها ، وهكذا .

ويمكن الاستدلال لهذا الشرط : بأنه من الولاية على المسلمين ، فيشترط لها العدالة .

السادس : أن يكون أمينا ، وقد نص عليه الحنابلة ، ووجهه أن الخائن يذهب بمال الزكاة ويضيعه .

السابع : أن يكون بالغاً عاقلاً . وقد نص عليه الحنابلة أيضاً ، ووجهه : أن ذلك من ضرب الولاية ، والولاية يشترط فيها ذلك ، ولأن الصبي والمجنون لا قبض لهما(
) .
والحق أن جميع هذه الشروط لا بد من توافرها في العامل على الزكاة ، وخاصة في عصرنا الذي ضعف فيه الوازع وكثر فيه التحايل من أجل الحصول على المال .
مقدار ما يعطاه العامل 

قبل بيان مقدار ما يعطاه العامل ، يتعين التنبيه على أن العامل يعطى مقابل عمله حتى ولو كان غنياً ، وهذا باتفاق العلماء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

لما روي أن النبي  قال : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله  ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل ابتاعها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين إلى الغني(
) .

ولأن ما يعطاه العامل يعطاه أجرة على عمله لا زكاة ، فلا تنافي الغني(
) .

كما أن العامل يأخذ من الزكاة بوصف العمل ، وبوصف الفقر لو كان فقيراً، إن لم يغنه حظ العمل(
) .

المقدار 

اختلف العلماء في المقدار الذي يعطاه العامل على عمله ، فذهب الحنفية إلى القول بأن العامل يعطى قدر كفايته(
) .

وذهب المالكية ، والشافعية في قول ، والحنابلة في قول ، إلى أنه يعطى قدر عمله " أجرة المثل " وعلى هذا القول يخير الإمام بين أن يستأجر العامل إجارة صحيحة ، بأجر معلوم ، إما على عمل معلوم ، أو مدة معلومة ، وبين أن يجعل له جعلا معلوما على عمله ، فإذا فعله استحق الجعل ، وإن شاء بعثه من غير تسمية ، ثم أعطاه(
)(
).

وذهب الشافعية في قول ، والحنابلة في قول ، إلى أنه يعطى الثمن مما يجبيه(
).

الأدلة :

استدل الحنفية على مذهبهم بالمعقول ، وهو من وجهين :

الأول : 
إن ما يستحقه العامل إنما يستحقه بطريق العمالة لا بطرق الزكاة ، بدليل أنه يعطى ولو كان غنياً بالإجماع ، ولو كان ذلك صدقة لما حلت للغني ، وبدليل أنه لو حمل زكاته بنفسه إلى الإمام لا يستحق العامل منها شيئاً .

الثاني : إنه فرغ نفسه لهذا العمل ، وكل من فرغ نفسه لعمل من أمور المسلمين يستحق عليه رزقاً كالقضاة(
) .

دليل القول الثاني : يمكن الاستدلال لهذا القول ، بأن استحقاق العامل الأجرة بالعمل ، فيكون ما يأخذه بقدر عمله ، وذلك أجرة المثل(
) .

واستدل أصحاب القول الثالث لمذهبهم بدلالة الكتاب ، وهي أن الله تعالى قسم الصدقات في قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ  (على الثمانية أصناف منهم العاملون عليها ، فكان لهم منها الثمن(
) . 

مناقشة الأدلة

ناقش أصحاب القول الأول : ما اســتدل به أصحاب القولين الثاني والثالث بالآتي :

(1) إن قولكم إن الله تعالى قسم الصدقات ... الخ غير مسلّم أنه قسم بل بيّن فيها مواضع الصدقات ومصارفها .
(2) لو كان ما يستحقه العامل بطريق الزكاة أو الصدقة لما حلت للغني ، فدل ذلك على أنه إنما يستحق بعمله ، لكن على سبيل الكفاية له ولأعوانه ، كما أننا لا نسلّم أن ما يستحقه العامل أجرة .
لإن ما يستحقه العامل إنما يستحقه بطريق الكفاية ، فهو أجرة من وجه وصدقة من وجه لأنه عامل لله تعالى ، والصدقة لا توجب التقدير  والأجرة توجب التقدير ، فوجب رزقه على حسب الكفاية .
ولأن الإجارة لا تكون إلا على عمل معلوم ومدة معلومة وأجرة معلومة(
).

القول المختار

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في مقدار ما يعطاه العامل يمكن القول بأن التوفيق بين القول الأول والثاني ممكن ، وطالما كان التوفيق ممكناً ، فيصار إليه ، ووجه التوفيق أنه يؤخذ بالقول القائل بالأجرة ، والقول القائل بالكفاية ، فيصار إلى الكفاية إذا كان العامل فقيراً، ويصار إلى الأجرة إذا كان العامل غنياً ، كذلك يصار إلى الكفاية إذا كان العامل موظفاً محتبساً لأجل الزكاة ، ويصار إلى أجرة المثل إذا كان يعمل بطريقة مؤقتة لإعانة العاملين الدائمين .
فيعطى العامل على وجه الكفايــة إذا كان فقيراً ، ولم يكفه أجر العمل عليها، ويعطى أجرة المثل إذا كان يعمل بطريقة مؤقتة لإعانة العاملين الدائمين .
أما الثمن ، فأرى عدم الصيرورة إليه لأنه قد يكون فيه ظلم للعامل إذا أخذ العامل وقتاً طويلاً لتحصيل ذلك المال ، وكان ثمنه قليلاً ، وقد يكون فيه مصلحة للعامل وضرر بباقي الأصناف إذا كان الثمن لا يتناسب مع الزمن الذي استغرقه عمله وذلك في حالة ما إذا كان العمل قليلاً والثمن كثيراً بسبب كثرة المال الذي جمعه .

الفرع الثاني 
في المقترحات

وتبدأ بإنشاء مركز دولي تشترك فيه جميع الدول الإسلامية ، وتمثل فيه جميع الأقليات الإسلامية في البلدان المختلفة ، وتكون مهمة ذلك المركز التعرف على الأماكن المحتاجة أو الأشد حاجة ، أو التي أصيبت بكوارث و نحوها ، وتلبية حاجاتها من خلال ما توفر لديه من معلومات بالتنسيق مع هيئات الزكاة في تلك البلدان التي بدورها تكون قد قامت بإنشاء إدارات أو مراكز خاصة بجمع وتوزيع الزكاة فيها ، مقسمة إلى إدارات مركزية وأخرى إقليمية ، تكون مهمة المركز الرئيسي أو الإدارة المركزية في كل دولة التعرف على مقدار الأموال الزكوية في سائر الأمصار، وحصر الحالات التي هي بحاجة إلى الزكاة ، وتقدير الأموال التي يتم دفعها للمستحقين على ضوء ما توفر لديه من معلومات ، وإذا وجد فائض بعد تلبية احتياجات سائر الأقاليم، أخبر ذلك المركز المركز الدولي الذي سبق ذكره بما توفر لديه من فائض حتى يمكن للأخير توزيعه على المحتاجين ، في البلاد الأخرى .
وبعد إنشاء المراكز سالفة الذكر ، تبدأ تلك المراكز عملها من خلال المراحل الآتية :
أولاً : مرحلة ما قبل الجمع والتوزيع :

وفي هذه المرحلة تقوم مراكز جمع الزكاة وتوزيعها بالآتي :
· تعريف الناس بفريضة الزكاة ، وحكمة مشروعيتها ، وأنصبتها والمقادير الواجبة فيها ، وأثرها في خدمة المجتمع الإسلامي ، وما يترتب على عدم إخراجها من آثار . والعقوبات الواردة بشأنها ، من خلال وسائل الإعلام المختلفة .
· مسارعة الدول بإصدار التشريعات التي تساعد على جمعها ، ومنع التحايل للتهرب منها ، وسن العقوبات التي تمنع العاملين عليها من اختلاسها أو سرقتها .
· عمل مسح شامل في كل دولة من الدول الإسلامية للتعرف على أعداد الفقراء والمحتاجين الذين يستحقون الزكاة ، وتقدير ما يحتاجون إليه من أموال .
· إيجاد الأماكن الخاصة بجمع وتوزيع الزكاة في كل مصر ، حتى يمكن للناس التعرف عليها ، والوصول إليها في يسر وسهولة ، من قبل المزكين والمستحقين .
· إعداد المؤهلين لجمع الزكاة الذين يمكنهم معرفة أحكام جمعها وتوزيعها ومن تجب عليه ، ومن يستحقها .
· عمل مسح شامل للتعرف على أرباب الأموال الظاهرة ، كالمواشي ، والزروع، والثمار ونحوها ، والأموال الباطنة عن طريق القرائن التي تدل على ملكيتهم للأنصباء التي توجب عليهم الزكاة ، كأصحاب التجارات ونحوهم ، وتقدير الأموال التي يمكن جمعها ، وعمل تقســـيم تقريبي يمكّن من معرفة مدى كفايتها لما يقابلها من حاجات .
· إنشاء الأماكن الخاصة بتخزين الأموال ، حسب نوعية الأموال ، وحاجتها إلى البرودة ونحوها للحفاظ عليها .
· إنشاء المصانع اللازمة لتصنيع أموال الزكاة ، كإنشاء مطاحن للحبوب ، ومجازر لتصنيع اللحوم وآلات لتصنيع الألبان ونحو ذلك .
ثانياً : مرحلة جمع الزكاة 
· اختيار الأمناء والعدول لجمع وتوزيع الزكاة " العاملون عليها " وتفضيل من يتبرع في هذا العمل على غيره ، ومحاولة تقليل أعداد العاملين عليها بحسب الحاجة .
· تعريف أرباب الأموال بمواعيد جمع الزكاة منهم بحسب نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، من المواشي ، والزروع والثمار ، والتجارات وغيرها قبل الموعد المقرر لجمعها .
· التيسير على الناس في عملية الجمع من خلال توفير الوسائل التي يمكن من خلالها الحصــول على الأموال من أربابها دون مشقة أو جهد ، مثل توفير السيارات لنقل الأموال ، وإعلان أرقام حسابات الزكاة في كل إقليم في أحد البنوك حتى يتمكن الناس من وضع أموالهم فيه .
· التنســيق بين هيئات الزكاة والبنــوك لحث أرباب الأموال من المودعين ، بدفع الزكاة نيابة عنهم لتلك الهيئات .
· عدم نقل أموال الزكاة من البلد الذي جمعت فيه قبل تلبية حاجات أهله من خلال نظرة عامة للدولة بأكملها .
ثالثاً : مرحلة التوزيع
· التأكد من المحتاجين بعد معرفة أعدادهم من الإدارات الخاصة بذلك ، مع وضع النظام الذي يمكن من خلاله معرفـــة من اغتنى منهم ، ومن بقي على حاله ، ومن صار محتاجاً ، من خلال الاستعانة بأهل كل ناحية في التعرف على أحوال المحتاجين فيها ، وبالتنسيق مع الجهات الأخرى التي تنفق على المحتاجين كجهات الوقف ونحوها ، حتى لا يتكرر الأخذ ، ويمتنع الاحتيال .
· وضع الضوابط التي يكون بها الشخص مستحقاً للزكاة ، مع وضع واقع حياته ، وظروفه المكانية ، والشخصية ، والاجتماعية في الاعتبار ، بحيث يعطى ما يكفيه بالنظر لتلك الظروف عند تقدير المبالغ الزكوية .
· ترتيب أهل الحاجة بحسب الأشد والأقل حاجة ، وهكذا مع تقديم الأشد حاجة على غيره ، والنساء على غيرهم ، وغير القادرين على الكسب على غيرهم .
· التعرف على حاجات كل إقليم وتوفير احتياجاته بالتنسيق مع الإدارة المركزية .
· توفير ما يتناسب من احتياجات لأهل المدن ، وأهل القرى وأهل الصناعة والتجارة حسب حالاتهم ، وحاجاتهم ، فيعطى النجار ما يشتري به أدوات نجارته ، وكذا الحداد ونحوهما ، ويعطى التاجر ما يعينه على تجارته ، وهكذا في سائر الحالات .
· حصر دور المسنين  ودور الأيتام ونحوها ، والتعرف على متطلباتهم والعمل على توفيرها .
· مراعاة حالة عامة المجتمع عند التوزيع بحيث يتم التوزيع حسب النظرة العامة للمجتمع ككل ، فلا يعقل أن يغدق على أهل حي أو قرية بما يزيد على حاجتهم ، أو كفايتهم ، في حين أنه يعطى لأهل بلد آخر نصف حاجتهم أو نحوها ، إذا لم يكن في المال سعة .
الخاتمة
بعد أن وفقني الله لإتمام هذا العمل ، يمكنني استخلاص أهم النتائج على النحو التالي :

أولاً : 
أن الزكاة ركن من أركان الإسلام ، شرعت لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين فئات المجتمع المسلم ، لا يجوز التفريط فيها ، وتجب معاقبة من يمتنع عن إخراجها .
ثانياً :
أن زيادة حصيلة الزكاة وتكثيرها ضرورية لمواجهة حالات الفقر والعوز ويمكن تحقيقها من خلال التوسع في فهم الأوعية الزكوية بإلحاق المستحدث منها بما يتناسب معه من الأوعية المعروفة ، وكذلك تتحقق الزيادة من خلال التوسع في فهم الأموال الظاهرة التي يتمكن الإمام أو من ينيبه من تحصيلها .

كما رأى البحث أن زيادة حصيلة الزكاة وتكثيرها أيضاً يمكن تحقيقها من خلال تثمير أموال الزكاة ، وأنه لا مانع شرعاً من التثمير طالما أنه راعى تلبية حاجات المستحقين العاجلة ، وابتعد عن المخاطرة بأموال الزكاة ، وكانت تلك الأموال في تلك المشروعات  محل التثمير ملكاً للمستحقين من مصارف الزكاة، وذلك بانتهاج طريق التعجل في تحصيل الزكاة ، واتباع أسلوب الاستثمارات قصيرة الأجل كالاستثمار ليوم واحد أو يومين أو أسبوع أو شهر ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الحصيلة الزكوية .
ثالثاً : 
توصل البحث إلى أن من أهم وظائف الزكاة هي معالجة حالات الكوارث والحاجات الأشد التي تقع أو توجد في بعض بلاد المسلمين ، عن طريق نقل الزكاة من بلد المال إلى البلد المنكوب ، وأن الأصل هو عدم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر إلا بضوابط من أهمها :

(1) أن لا يوجد في بلد المال من هو بحاجة إلى المال ، فإن كان فلا يجوز النقل تحقيقاً لقوله  : « تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم » .
(2) أن يكون البلد المنقول إليه أشد حاجة إلى المال من بلد المال ، لأن المسلم مأمور بإيثار أخيه على نفسه وإزالة الضرر عنه ، ولأنه من باب التعاون على البر والتقوى .
(3) أن يراعى في النقل الأقرب فالأقرب من البلدان ، أو الأشد حاجة ، لأن الأقرب أولى من الأبعد .
كما تبين وجوب تطبيق مبدأ النقل بضوابطه في جميع المصارف ، لأنه لا يعقل نقل الزكاة لإعطائها لمصرف ابن السبيل أو الغارمين مثلاً في بلد مع وجود فقراء أو مساكين أو غارمين في بلد المال ، مع استثناء مصرف المؤلفة قلوبهم مما سبق لكون النقل لتلبية متطلباته لا بد منه لأنه من اختصاص الحاكم ، ولكون ما يترتب عليه هو تحقيق مصلحة عامة لجميع المسلمين .

رابعاً :
رأى البحث أن تفعيل دور الزكاة لا يتم إلا إذا حصل أهل المصارف ممن يستحقون الزكاة على الأموال التي تلبي حاجاتهم ، وأن هذا لا يتحقق إلا بالتعرف عليهم ، وعلى مقدار ما يعطون ، وعلى مجالهم في عصرنا ، وشروط إعطائهم . فالفقير والمسكين يعطى من الزكاة طالما أنه لا يملك ما يكفيه لحياة كريمة ، فيعطى من المال ما يسد حاجته ويجعله مكتفيا غير محتاج مدة الحول ، مع مراعاة أحوال الناس ومعايشهم وبلدانهم ومهنهم وحرفهم عند الإعطاء ، لما يترتب على اختلاف الأحوال والبلدان من اختلاف في قدر الإنفاق مما يحتاج معه إلى تناسب في قدر المعطى ، وأنه يرجع إلى العرف في تقدير ذلك . 

كما أنه يعطى من مصرف الرقاب في عصرنا كل من يريد التخلص مما يمثل إذلالاً وقيداً على حريته ، وعلى رأسها الأسير الذي يقع تحت يد الأعداء في الحروب ، والمختطف من قِبل العصابات الإجرامية التي تطالب بفدية مقابل تخليصه وفك قيده .

أيضاً اختار البحث الرأي الذي يجعل المراد بالغارم هو كل من استدان لمصلحة نفسه ، أو لإصلاح ذات البين ، أو بصفته ضامناً لغيره ، لأن لفظ العارم في الآية عام يشمل الجميع ، وفيه تشجيع على الإصلاح بين الناس وحل لمشاكلهم ، وأن هؤلاء جميعاً يعطون من الزكاة لهذه الأسباب ، بعد توافر بعض الضوابط أو الشروط على النحو التالي : 
(1) أن لا يكون قد غرم الدين في معصية .
(2) أن يكون مسلماً .
(3) أن لا يكون لديه ما يوفى به دينه .
(4) أن لا يكون قد تداين لأجل أخذ الزكاة .
(5) أن لا يكون قد تداين بطريقة الربا .
(6) أن يكون قد استدان بسبب الحاجة لا بسبب الترفه والتوسعة .

كما توصل البحث إلى أن المراد بابن السبيل هو الغريب المنقطع عن ماله ، أو المنشئ للسفر للضرورة الداعية إليه ، أو لأداء واجب عليه، وأنه يعطى قدر ما يكفيه بعد توافر الشروط المطلوبة في الحالات الآتية :

(1) سفر الشخص إلى بلده ، في أي سفر كان سوى سفر المعصية .
(2) إذا كان مجتازاً بسفره يريد بلداً غير بلده ، وكان فقيراً في بلده ، وأنه لا يعطى مدة الإقامة إلا مدة إقامة المسافرين . أما ما عدا ما سبق من الحالات ، كالمتشرد واللقيط وطالب العلم الذي يريد السفر للتعلم فلا يعطون من مصرف ابن السبيل ، وإنما يعطون من مصارف أخرى كمصرف الفقراء والمساكين وغيره .
(3) إذا كان منشئاً للسفر وكان مضطراً له أو واجباً عليه ، كالذين يريدون السفر فراراً من قتال الكفار ، وحالات الكوارث والنكبات ، والأطباء ونحوهم ممن يسافرون للإنقاذ في حالات الكوارث والنكبات.
خامساً :
انتهى البحث إلى أن توزيع الزكاة لا بد وأن يكون بحسب الحاجة ، وأنه لا يشترط استيعاب المصارف عند التوزيع ، كما لا تشترط المساواة بين الأصناف على فرض ترجيح القول بالاستيعاب .

سادساً : يرى البحث أنه لا بد من تطوير آليات جمع وتوزيع الزكاة ، حتى يمكنها أن تؤدي دورها ، من خلال معرفة العاملين على الزكاة ، وشروطهم ، ومقدار ما يعطون ، ومن خلال إنشاء مركز دولي لجمع وتوزيع الزكاة على مستوى الأمة ، يعني بالتعرف على حاجات البلاد المختلفة بالتنسيق مع المراكز التي تنشأ فيها لهذا الغرض ، ويعمل على تلبيتها من خلال ما يجتمع لديه من فائض الأموال التي ترسلها مراكز جمع وتوزيع الزكاة في البلاد الأخرى .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .
الباحث
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مجمع الفقه الإسلامي الدولي
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أهم مراجع البحث

· الاحكام السلطانية والولايات الدينيه لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى الماوردى 370 – 450 هـ ، نشر دار الكتاب العربي ، بيروت 1410/1990 .
· أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك . مطبوع مع الشرح الصغير . دولة الإمارات العربية المتحدة .
· الأموال لأبي عبيدة . تصحيح محمد حامد الفقي . المطبعة العامرة بالقاهرة 1353هـ .
· الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوى .817_885هـ . هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، طبعة أولى 1415/1995.
· الاختيار لتعليل المختار لأبي عبد الله بن محمد بن مودود الموصلي الحنفي . طبعة دار المعرفة بيروت لبنان . الطبعة الثالثة 1395/1975 .

· بدائع  الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفى المتوفى سنة587 هـ .طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان .
· البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني .طبعة دار الفكر للطباعة والنشر . الطبعة الأولى 1400/1980 .

· تسهيل منح الجليل . مطبوع مع شرح منح الجليل .
· تصحيح الفروع لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الصالحي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ . طبعة عالم الكتب . الطبعة الرابعة 1405/1985 .
· حاشية الصاوي للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي . مطبوع مع الشرح الصغير . طبعة دولة الإمارات العربية المتحدة 1410/1989 .
· حاشية الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي . مطبوع مع الخرشي . طبعة دار صادر ، بيروت ، لبنان .
· الحاوي الكبير شرح مختصر المزني . لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري . تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود . مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة . دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان . طبعة أولى 1414/1994 .

· الخرشي على مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن علي الخرشي المالكي . طبعة دار صادر ، بيروت .
· روضة الطالبين وعمدة المفتين لمحيي الدين زكريا بن شرف النووي ، طبعة المكتب الإسلامي . الطبعة الثانية 1405/1985 .
· زاد المحتاج بشرح المنهاج للعلامة الشيخ عبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي ، تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي في دولة قطر . الطبعة الثانية 1407/1987 .

· السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على  البيهقي المتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة هجرية . طبعة دار الوعى حلب ، ودار الوفــــاء للطباعة والنشر المنصورة القاهرة . 

· سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوينى بن ماجة207 -275 .طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .
· سنن النسائي للحافظ الصمداني أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر النسائى .طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان .
· سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي ، المولود في سنة 202 ، والمتوفى بالبصرة في شوال سنة 275هـ . طبعة دار أحياء التراث العربي .
· سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 209-279هـ . المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع .
· سنن الدارمي للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل بن بهرام الدارمي ، المتوفى سنة 255 . دار الكتب العلمية .
· الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، لأبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير:. نشر وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة ، سنة 1410هـ/1989م .

· الشرح الكبير مع المقنع  لشمس الدين أبى الفرج بن محمد بن أحمد بن قدامة المقد سى 597-683 هـ . طبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان . طبعة أولى 1415/1995 .
· صحيح البخاري : للإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض .

· صحيح مسلم :للحافظ أبى الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيرى النيسابورى .دار أبى حيان طبعة أولى 1415 هـ .

· عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للإمام الحافظ ابن العربي المالكي . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .
· فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي . طبعة مؤسسة الرسالة . طبعة ثالثة 1397/1977 .
· قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي  المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى بجدة .
· الكافي لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي 541 – 620هـ . هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان . طبعة أولى 1417/1997 .
· كتاب الفروع للإمام شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح . المتوفى سنة 763هـ . طبعة عالم الكتب . الطبعة الرابعة 1405/1985 .
· لسان العرب . لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 711 . دار صادر ، بيروت .
· المسند  للإمام  أحمد بن محمد بن حنبل164 -241 هـ.طبعة دار صادر بيروت.

· المصباح المنير لأحمد بن محمد بن على الفيومى المقرى .مكتبة لبنان 1987م .
· المعجم الوجيز . مجمع اللغة العربية .
· المغني :.لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن  قدامة المقد  سى الجماعيلى الدمشقى الصالحى الحنبلى .تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى ، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو.طبعة أولى دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع الر ياض .
· المقنع لموفق الدين أبي محمد عبدالله أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى 541-620 هـ طبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان .
· الموطأ للإمام مالك بن أنس . مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية .
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� )	البقرة : 43 .


� )	الحاوي الكبير  : 3/71 ؛ البناية في شرح الهداية: 3/6 . 


� )	البينة : 5 .


� )	الحاوي الكبير  : 3/72. 


� )	التوبة :103 .


� )	الحاوي الكبير  : 3/72. 


� )	المعارج :24 .


� )	الحاوي الكبير  : 3/72. 


� )	التوبة : 34 .


� )	الحاوي الكبير  : 3/72. 


� )	الحديث أخرجه الجماعة .


� )	الحديث أخرجه أحمد في مُسنده : 5/251 .


� )	الحديث أخرجه أحمد في مُسنده : 5/251 .


� )	الحاوي الكبير  : 3/73


� )	بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء ، المتوفى سنة 587هـ . طبعة دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان : 2/3 .


� )	التوبة :103 .


� )	بدائع الصنائع  : 2/3 ؛ البناية : 3/7 ؛ أحكام الزكاة والصدقة . للدكتور محمد عقلة : 13 وما بعدها . طبعة مكتبة الرسالة الحديثة . الأردن عمان ، طبعة أولى ، 1420/1982 ؛ نظام مصرف الزكاة وتوزيع الغنائم في عهد عمر بن الخطاب  . للدكتور إبراهيم عثمان الشعلان : ص40 . طبعة مطابع الإشعاع التجارية ـ الرياض 1402هـ . 


� )	المُغني . لابن قدامة  : 4/6 ، 7. 


� )	المُغني . لابن قدامة  : 4/7 ؛ البناية على الهداية : 3/8.  


� )	الحديث أخرجه أبو داود في زكاة السائمة ، من كتاب الزكاة . انظر : سُنن أبي داود : 1/363 ؛ كما أخرجه النسائي في باب عقوبة مانع الزكاة .  


� )	الحديث أخرجه ابن ماجة في باب ما أدى زكاته فليس بكنز من كتاب الزكاة . انظر سُنن ابن ماجة : 1/570 .  


� )	المُغني : 4/8 ؛ البناية على الهداية : 3/8 .  


� )	المُغني : 4/8 .  


� )	الحديث أخرجه الجماعة .  


� )	التوبة :103 .


� )	التوبة : 60 .


� )	بدائع الصنائع  : 2/35  .


� )	بدائع الصنائع  : 2/35 ، الأحكام السلطانية للماوردي : ص 203.  


� )	بدائع الصنائع  : 2/35  .


� )	بدائع الصنائع : 2/51 .


� )	منح الجليل : 1/345 .


� )	زاد المحتاج : 1/496 .


� )	الكافي : 2/181 ؛ الشرح الكبير : 7/181 ؛ المُغني : 4/81 .


� )	المغني : 4/81 ؛ الكافي : 2/181 ، 182 ؛ الشرح الكبير : 7/181 ، 182 .


� )	بدائع الصنائع : 2/51 . 


� )	زاد المحتاج : 1/496 .


� )	الكافي : 2/181 ؛ الشرح الكبير : 7/181 ؛ المغني : 4/81 .


� )	الخرشي : 2/179 ؛ منح الجليل : 1/345 .


� )	المغني : 4/79 ؛ البناية : 3/9 .


� )	الحديث أخرجه أبو داود في سُننه : 1/376 ؛ والترمذي في سُننه . انظر عارضة الأحوذي : 3/190 ؛ كما أخرجه ابن ماجة في سُننه : 1/572 ؛ وكذلك أخرجه الدارمي في سُننه : 1/385 ؛ والدراقطني : 2/123 ؛ والبيهقي في السُنن الكبرى : 4/111 ؛ وأحمد في المسند : 1/104 .


� )	الحديث أخرجه الدراقطني : 2/123 ؛ والبيهقي في السُنن الكبرى : 4/111 ؛ وأحمد في المسند : 1/104 .


� )	بدائع الصنائع : 2/51 .


� )	الشرح الكبير : 7/181 ؛ المغني : 4/80 ؛ الكافي : 2/181 ؛ بدائع الصنائع : 2/51  .


� )	الحديث أخرجه ابن ماجة في سُننه ، باب من استفاد مالاً من كتاب الزكاة . انظر سُنن ابن ماجة : 1/571 ؛ كما أخرجه مالك في الموطأ ، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة . الموطأ : 1/265 ؛ وأخرجه البيهقي في السُنن ، باب السن التي تؤخذ في الغنم ، من كتاب الزكاة . انظر السنن الكبرى : 4/100 ، 101 .


� )	الشرح الكبير : 7/180 .


� )	بدائع الصنائع : 2/51 .


� )	بدائع الصنائع : 2/51 ؛ البناية : 3/90 ؛ زاد المحتاج : 1/498 ؛ المغني : 4/80 ؛ الكافي : 2/181 ؛ الشرح الكبير : 7/181 .


� )	بدائع الصنائع : 3/3 ؛ البناية على الهداية : 3/12 ؛ الاختيار لتعليل المختار : 1/99 .


� )	زاد المحتاج : 1/493 ؛ المغني : 4/146 ؛ بدائع الصنائع : 3/3 ؛ البناية على الهداية : 3/12 ؛ الاختيار لتعليل المختار : 1/99 ؛ شرح منح الجليل : 1/377 ؛ الخرشي : 2/226 .


� )	بدائع الصنائع : 3/3 .


� )	المغني : 4/146 ؛ الشرح الكبير والإنصاف : 7/139 ، 140 .


� )	البناية على الهداية : 3/12 .


� )	المغني : 4/146 ، 147 .


� )	الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : 1/665 .


� )	المغني : 4/147 ؛ الشرح الكبير : 7/141 ؛ الإنصاف : 7/141 ؛ 142  .


� )	المغني : 4/147 .


� )	الإنصاف : 7/141 ، 142 .


� )	الخرشي : 2/226 .


� )	الإنصاف : 7/142 .


� )	قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي .


� )	الحديث متفق عليه . انظر الترمذي باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي : 3/117 ، 118 .


� )	الأموال : لأبي عبيد : 596 .


� )	الخرشي على مختصر خليل : 2/223 .


� )	روضة الطالبين وعمدة المفتين : للإمام النووي . طبعة المكتب الإسلامي : 2/331 .


� )	المُغني . لابن قدامة : 2/132 ، 133 . 


� )	الهداية شرح بداية المبتدئ : للمرغيناني . مطبوع مع البناية . طبعة دار الفكر : 3/229 .


� )	المُغني: المرجع السابق : 4/133 .


� )	الأثر روي في الأموال لأبي عبيد : 596 .


� )	روضة الطالبين: 2/331 .


� )	الهداية شرح بداية المبتدئ ؛ والبناية على الهداية: 3/228 .


� )	البناية: المرجع السابق .


� )	الشرح الصغير على أقرب المسالك : 1/667 ؛ روضة الطالبين : 2/  ؛ المغني . لابن قدامة : 4/131 .


� )	الشرح الصغير . المرجع السابق .	


� )	الروضة : 2/331 ، 332 .


� )	كتاب الفروع . للإمام شمس الدين المقدسـي أبي عبد الله محمد بن مفلح المتوفى سنة 763هـ . طبعة عالم الكتب : 2/559


� )	الحديث : سبق تخريجه .


� )	البناية : 3/229 .


� )	من تصرف الباحث .


� )	الحديث : سبق تخريجه .


� )	المغني : 4/132 .


� )	من تصرف الباحث .


� )	الحديث سبق تخريجه .


� )	الأثر أخرجه أبو داود في : باب الزكاة هل تحمل ، من بلد إلى بلد من كتاب الزكاة . سُنن أبي داود : 1/377 ؛ وأخرجه ابن ماجة في :  باب ما جاء في عمال الصدقة ، من كتاب الزكاة . سُنن ابن ماجة : 1/579 . .


� )	المُغني : 4/132 .


� )	البناية : 3/228 .


� )	شرح منح الجليل : 1/377 .


� )	روضة الطالبين : 2/231 .


� )	المُغني : 4/131 ؛ كتاب الفروع : 2/559 ؛ تصحيح الفروع . مطبوع مع الفروع للمرداوي : 2/559.


� )	المرجع السابق .


� )	شرح منح الجليل : 1/377 .


� )	شرح منح الجليل : 1/377 .


� )	روضة الطالبين : 2/331 ، 332 .


� )	كتاب الفروع : 2/559 ؛ المُغني : 4/331 ، 332 .


� )	كتاب الفروع : 2/561 .


� )	روضة الطالبين : 2/329 .


� )	فقه الزكاة : 2/594 .


� )	التوبة : 60 .


� )	المعجم الوجير . مجمع اللغة العربية ، مادة : فقر .


� )	المصباح المنير ، مادة : سكن .


� )	الكهف : 79 .


� )	البقرة : 273 .


� )	المصباح المنير ، مادة : سكن .


� )	البقرة : 61 .


� )	البلد : 16 .


� )	البناية : 3/190


� )	الخرشي : 2/212 ، 213 : 


� )	الشرح الصغير : 1/657 .


� )	منح الجليل : 1/370 .


� )	الفروع : 3/588 . 


� )	روضة الطالبين : 2/308 وما بعدها .


� )	المصباح المنير : مادة : حوج .


� )	المعجم الوجيز : مادة حاج .


� )	بدائع الصنائع : 2/48 ؛ البناية : 3/209 ؛ المغني : 4/120 ؛ الشرح الكبير مع المقنع : 7/220 .


� )	الشرح الكبير : 7/218 ؛ المغني : 4/120 ؛ الشرح الصغير : 1/657 ؛ الخرشي : 2/213 ؛ روضة الطالبين : 2/308 ؛ بدائع الصنائع : 2/48 ؛ البناية : 3/209 ، 210 .


� )	الشرح الكبير : 7/217 ، 218 ؛ المغني : 4/118 ؛ بدائع الصنائع : 3/48 .


� )	المغني : 4/120 ؛ الشرح الكبير : 7/220 .


� )	الحديث سبق تخريجه .


� )	البدائع : : 2/48 ؛ الشرح الكبير : 7/220 ؛ المغني : 4/120 .


� )	الحديث أخرجه أبو داود في : باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى ، من كتاب الزكاة . سُنن أبي دادو : 1/379 ؛ والترمذي في باب : من لا تحل له الصدقة ، من أبواب الزكاة . انظر عارضة الأحوذي : 3/151 .


� )	الحديث الحديث أخرجه أبو داود في باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى من كتاب الزكاة . انظر سُنن أبي داود : 1/371 ؛ وأخرجه الترمذي في باب ما جاء فيمن تحل له الزكاة من أبواب الزكاة . انظر عارضة الأحوذي : 3/148 . قال أبو داود والترمذي حديث حسن .


� )	الحديث أخرجه مسلم في باب من تحل له المسألة من كتاب الزكاة . انظر صحيح مسلم : 2/722 ؛ كما أخرجه أبو داود في باب ما تجوز فيه المسألة من كتاب الزكاة . انظر سُنن أبي داود : 1/381 ؛ وأخرجه النسائي في باب الصدقة لمن تحمل بحمالة ، وباب فضل من لا يسأل الناس شيئاً من كتاب الزكاة . انظر المجتبي : 5/67 .


� )	الشرح الكبير : 219 .


� )	الحديث أخرجه سبق تخريجه .


� )	الحديث أخرجه أبو داود في باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى من كتاب الزكاة . انظر سُنن أبي داود : 1/378 ؛ كما أخرجه النسائي في باب من الملحف من كتاب الزكاة . انظر المجتبى : 5/73 .


� )	روضة الطالبين : 2/324 .


� )	الشرح الكبير مع المقنع : 7/255 ، 256 .


� )	الشرح الصغير : 1/665 ، بتصرف يسير .


� )	البناية : 3/227  .


� )	بدائع الصنائع : 2/45 ؛ البناية : 3/195 ، 196  .


� )	روضة الطالبين : 2/315  .


� )	المقنع والشرح الكبير : 7/236 ، 241 .


� )	الشرح الصغير : 1/661 ؛ الخرشي : 2/217 ؛ الشرح الكبير : 7/240 ، 241  .


� )	بدائع الصنائع : 2/45 ؛ البناية : 3/196  .


� )	المقنع : 7/240  .


� )	الشرح الكبير : 7/237 .


� )	المقنع والشرح الكبير : 7/239  .


� )	البناية : 3/197  .


� )	الشرح الصغير : 1/661 ، 662  .


� )	روضة الطالبين : 2/317 ، 318  .


� )	الشرح الكبير : 7/243  .


� )	البناية : 3/197  .


� )	الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . وقد سبق تخريجه .


� )	الشرح الصغير : 1/661 ، 662 ؛ روضة الطالبين : 2/317 ، 318 ؛ الشرح الكبير مع المقنع : 7/243 ، 244  .


� )	البناية : 3/201  .


� )	بدائع الصنائع : 2/46 .


� )	الخرشي : 2/219  .


� )	الشرح الصغير : 1/663  .


� )	المقنع والشرح الكبير : 7/252  .


� )	روضة الطالبين : 2/321  .


� )	النساء : 43 .


� )	الشرح الكبير : 7/253 ؛ الكافي : 2/202 ؛ البناية : 3/202  .


� )        الشرح الكبير ج 7 ص 253 . 


� )	البناية : 3/201  .


� )	الشرح الصغير : 1/663  .


� )	روضة الطالبين : 2/325  .


� )	الشرح الكبير : 7/254 ، 255 ؛ الكافي : 2/202.


� )   التوبة : 60 . 


� )  	الشرح الكبير ج 7 /454 ؛ الفروع ج 2 / 625 ؛ البناية ج 3/201، 202 . 


� )  	الشرح الكبير ج 7 / 254، 255 ؛ شرح منح الجليل ج 1 / 375 . 


� )       الشرح الكبير : 7 /254 ؛ الروضة : 2 /221 ؛ البناية :  3 / 201، 202 ؛ الشرح الصغير : 1 /663، 664 . 


� )       الروضة : 2 /221 ؛ الشرح الكبير :  2/ 254، 255 . 


� )      الشرح الصغير : 1 /663 ؛ الخرشي :  2 / 219 ؛ الشرح الكبير :  7 / 254 ؛ الروضة  :  2 / 320 . 


� )   الشرح الكبير : 7 / 254 ، الخرشي : 2 / 219 ، الشرح الصغير : 1 / 663 . 


� )    الخرشي : 2 / 219 . 


� )	روضة الطالبين : 2/325  .


� )	منح الجليل : 1/375  . بتصرف يسير .


� )	الخرشي : 2/220  .


� )	بدائع الصنائع : 2/46 ؛ البناية : 3/202 ؛ الخرشي : 2/220 ؛ المغني : 4/127 ، 128 ؛ الفروع وتصحيح الفروع : 2/226 ؛ المقنع والشرح الكبير : 7/274 .


� )	روضة الطالبين : 2/329 ؛ المغني : 4/128 ؛ المقنع والشرح الكبير : 7/275 .


� )	الشرح الكبير والمقنع والإنصاف : 7/274 .


� )	البناية على الهداية : 3/203 ؛ الشرح الكبير : 7/275 .


� )	الحديث سبق تخريجه .


� )	البدائع : 2/46 ؛ المغني : 4/128  .


� )	الحديث . أخرجه البخاري في : باب ما كان النبي   يعطى المؤلفة قلوبهم من الخمس ونحوه، من كتاب الخمس . صحيح البخاري : 4 / 114 ، كما أخرجه مسلم ، في : باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم : 2 / 733، 737. 


� )	البدائع : 2/46 ؛ المغني : 4/128 .


� )	الحديث أخرجه أبو داود في : باب في الظهار ، من كتاب الطلاق . انظر سُنن أبي داود : 1/513 ؛ كما أخرجه الترمذي في : باب ما جاء في كفارة الظهار من أبواب الطلاق ، وفي باب ومن سورة المجادلة من أبواب التفسير . انظر عارضة الأخوذي : 5/178 ، 179 ، 12/185 ، 186 .


� )	الحديث أخرجه ابن ماجة في باب الظهار . انظر سُنن ابن ماجة : 1/665 ، 666 ؛ كما أخرجه أبو داود في باب : ما تجوز فيه المسألة من كتاب الزكاة . سُنن أبي داود : 1/381 ؛ والنسائي في باب الصدقة لمن تحمل بحمالة ، وباب فضل من لا يسأل الناس شيئاً من كتاب الزكاة . انظر المجتبى : 5/67 ، 72 .


� )	الشرح الكبير  مع المقنع : 7/276 ؛ الكافي : 2/194 .


� )	الأثر . أنظر البدائع : ج 2 ص 46، 47 . 


� )	بدائع الصنائع : 2/46 ، 47 ؛ الشرح الكبير : 7/277 .


� )	التوبة : 60 


� )	.بدائع الصنائع : 2/46 ؛ المُغني : 4/128 ؛ الشرح الكبير : 7/57 ؛ البناية : 3/203 . 


� )	الشرح الكبير : 7/274 .


� )	الخرشي : 2/220 ؛ البناية : 3/203 .


� )	بدائع الصنائع : 2/47 ؛ البناية والهداية : 3/204 ، شرح منح الجليل : 1 / 375 . 


� )	بدائع الصنائع : 2/47 .


� )  	البدائع :1 / 47 . 	


� ) 	الشرح الكبير : 7 / 275 . 


� )    الحج 78 :  . 


� )     البقرة :  185 . 


� )    الشرح الصغير : 1 / 665 ، شرح منح الجليل : 1 / 375 . 


� )   الخرشي : 2 / 216 . 


� )   الحديث أخرجه ابن ماجة في باب أجر الأجراء من كتاب الرهون . سنن ابن ماجة : 2/ 817 . 


� )   	 سبق تخريجه . 


�  )   	الشرح الكبير : 2 / 279 . 


� )   	الروضة : 2/330 . 


� )    سورة الحج 78 . 


� )    سورة البقرة 185 . 


� )    الشرح الكبير من المقنع ج 7 ص 276، 277 . 


� )	الشرح الكبير مع المقنع : 7/222  .


� )	روضة الطالبين : 2/313  .


� )	حاشية الصاوي مع الشرح الصغير : 1/659  .


� )	البناية : 3/193  .


� )	الشرح الصغير : 1/659 ؛ روضة الطالبين : 2/322 ؛ الشرح الكبير : 7/223 ، 224  .


� )	أخرجه البيهقي ، في باب : لا ينبغي للقاضي ولا للوالي ... ، من كتاب آداب القاضي . انظر السُنن : 10/127  .


� )	الشرح الكبير : 7/223  .


� )	الخرشي : 2/216  .


� )	الشرح الكبير : 7/225  .


� )	البناية : 3/194 ؛ الخرشي : 2/216 ؛ روضة الطالبين : 2/322 ؛ الشرح الكبير : 7/224 .


� )	الحديث أخرجه مسلم في : باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة من كتاب الزكاة . صحيح مسلم : 2/752 – 754 ؛ وأبو داود في باب : بيان مواضع قسم الخمس ، وسهم  ذوي القربى من كتاب الإجارة . سُنن أبي داود : 2/133 .


� )	الشرح الكبير : 7/224.


� )	الشرح الصغير : 1/659 ؛ الشرح الكبير : 7/225 ، 226 .


� )	الشرح الكبير : 7/223 .


� )	الحديث أخرجه أبو داود في باب : من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ، من كتاب الزكاة . سُنن أبي داود : 1/380 ؛ كما أخرجه ابن ماجة في : باب من تحل له الصدقة ، من كتاب الزكاة . سُنن ابن ماجة : 1/590 ؛ والإمام مالك في : باب  أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ، من كتاب الزكاة . الموطأ : 1/268 .


� )	البناية : 3/193 ، 194 ؛ الخرشي : 2/216 ؛ روضة الطالبين : 2/328 ؛ المقنع والشرح الكبير : 7/225 ؛ بدائع الصنائع : 2/44 .


� )	الخرشي : 2/216 ؛  شرح منح الجليل : 1/372 ؛ الشرح الصغير : 1/659 ؛  روضة الطالبين: 2/328.


� )	بدائع الصنائع : 2/44 ؛  البناية : 3/194 .


� )	شرح منح الجليل : 1/372 ؛  روضة الطالبين : 2/230 ؛ الشرح الكبير : 7/226 .


� )	وذلك لأن عمر ( قال : بعثني النبي ( على الصدقة ، فلما رجعت عَمّلني ، فقلت : أعطيه من هو أحوج إليه مني . أخرجه البخاري في : باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس ، من كتاب الزكاة . صحيح البخاري : 2/152 ، 153


� )	بدائع الصنائع : 2/44 ؛ الشرح الكبير : 7/226 .


� )	بدائع الصنائع : 2/44  ؛  البناية : 3/193 .


� )	انظر هذا المعنى في بدائع الصنائع : 2/44 .


� )	انظر هذا المعنى في روضة الطالين : 2/327 .


� )	بدائع الصنائع : 2/44 ؛ البناية : 3/193 ، 194 .





